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  مصادر اكتساب العقد لقوتھ في الإلزام

  "دراسة مقارنة" 

 . عبدالمھدي ضیف الله السعد الشرع

  .جامعة الطائف ، المملكة العربیة السعودیة  قسم الأنظمة ، كلیة الشریعة والأنظمة ، 

 dr.mahdialsharea@yahoo.com :الإلكترونيالبرید 

  :ملخص البحث

یعتبر العقد الذي أبرم وفقا لما اتجھت إلیھ إرادة أطرافھ مصدرا للالتزامات ، حیث یرتب 

  .حقوق وینشئ التزامات لأطرافھ متى ابرم صحیحا 

ما  ویعتبر العقد ترجمة عملیة تبلور جدیة أطرافھ في أن یبادر كل واحد منھم إلى تنفیذ

التزم بھ للطرف الآخر فیھ ،وھو بذلك یعتبر بمثابة قانون ینظم العلاقة العقدیة بین 

أطرافھ ویحكمھا كما یصار إلى تطبیق شروطھ عند حدوث نزاع بینھم من قبل المحكمة 

،ولذلك وحتى یتمكن العقد من تحقیق ما سعى أطرافھ إلى بلوغھ بواسطتھ،نجده یتمتع 

  .لى تنفیذ مارتبھ علیھم من آثار والتي تعھدوا بتنفیذھا طائعینبقدرة إلزامھ لأطرافھ ع

وقد اكتسب العقد قدرتھ على إلزام أطرافھ بما التزموا بھ بموجبھ من مصادر عدة 

ومختلفة یأتي على رأسھا القانون والذي منح العقد تلك القوة في الإلزام من خلال 

  .م كالدین والأخلاق ونحوھمانصوص قانونیة صریحة إضافة إلى بعض المبادئ والقی

، الالتزام ، سلطان الإرادة ، التعھد عن الغیر ، الخلف العام ،  العقد :مفتاحیھالكلمات ال

  .الخلف الخاص 
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SOURCES OF CONTRACT BINDING FORCES 

"COMPARATIVE STUY" 
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Abstract : 

A contract concluded according to the will of its parties 

is considered a source of obligations, as it arranges rights and 

creates obligations for its parties. It is also considered a 

practical process that crystallizes the seriousness of its 

parties in that each one of them takes the initiative to 

implement what commitment one party has towards the other. 

Therefore, a contract is considered as a law that regulates the 

contractual relationship between its parties and its articles are 

thereby implemented by the court when a dispute occurs 

between them. Hence, in order to achieve what the 

contracted parties sought to achieve, it is found that the 

contract has the ability to bind the parties to execute the 

effects of the contract that has been concluded and which 

they pledged to implement voluntarily. 

The contract has acquired its ability to bind the parties 

to what they have committed to according to its articles from 

several different sources, on top of which is the law, which 

gave the contract that power to oblige through explicit legal 

texts in addition to some principles and values such as 

religion, morals, and the like. 

Key words: Contract , Obligation, Power Of Will , Pledge On 

Behalf Of Others , General Successor , Particular Successor. 
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  :مقدمة

یعتبر العقد ومنذ القدم ضرورة إجتماعیة تحتمھا حاجات الأفراد المختلفة ،والتي 
بصور عدة ومختلفة ترقى سبباً في استقامة حیاتھم ، فقد عرف الإنسان ومنذ القدم العقد 

حیث عمد لإبرام العقد مع غیره من أبناء جلدتھ وذلك لعلمھ بأنھ وسیلة تمكنھ من تأمین 
مستلزماتھ والتي تلبي لھ إشباع حاجاتھ وتعمل على تحقیق رغباتھ المختلفة، فعرفوا عقد 

 ١.البیع والمقایضة والرھن والمساقاة والشركة والاستصناع وغیرھا
مع من المجتمعات ولا أمة من الأمم الاّ وعرفت العقد وتعاملت ولم یكد یخلو مجت

بھ وارتضاه الأفراد فیھا كوسیلة ترتب علیھم التزامات أو تنشئ لھم حقوقاً، مع مراعاة 
إختلاف مواقفھم منھا ،إذ أن بعضاً منھا كان مقبولا لدى بعض المجتمعات في حین 

ھم على إبرام العقد بقدرتھ على تمتعھ رفضت البعض الآخر منھا، مع إدراكھم قبل إقدام
 .بقوة إلزامھ لھم 

واما المجتمعات المعاصرة فلم تنحَ منحاً مغایراً لذلك الذي سلكتھ الامم السابقة 
حیال العقد إدراكاً منھالما للعقد من أھمیةودوره في تلبیتھ لحاجات الأفراد سیما في 

أن الدول قد حرصت على صیاغة  المجال الاقتصادي والمعاملات المالیة ولذلك نجد
  .قوانین نظمت من خلالھا العقد بكافة متعلقاتھ

وفي التشریع الاسلامي نجده قد اھتم بالعلاقات الاقتصادیة والمعاملات المالیة 
التي تنشأ بین الافراد في المجتمع وعلى اختلاف صورھا واشكالھا والتي نظمھا من 

لعقد فقد أفرد فقھاء الشرع أبواباً خاصة للعقد حیث خلال فقھ المعاملات، وكان من بینھا ا
جعلوھا للحدیث عن كل مایتعلق بالعقد من مسائل وأحكام تنظمھ فعّرفوا العقد وبینوا 
أنواعھ وأركانھ وشروطھ والمشروع منھ وغیر المشروع وبحثوا ذلك وبینوه للمكلفین 

  ٢.بأدق التفاصیل
عات والقوانین سببا في إحداث آثار قانونیة وإذا كان العقد ووفقاً لما تقرره التشری

تتمثل في إنشاء لالتزام أو نقل لھ أو تعدیل علیھ أو انھاء لھ كما أن العقد یتمتع بقدرتھ 
على إلزام أطرافھ على لتنفیذ ما التزموا بھ بموجبھ، مع ترتیبھ لجزاء مناسب یقع على 

بیانھ یعتبر آداة عملیة لإحداث  من تخلف عن تنفیذ التزامھ، والعقد على النحو الذي تم
واقع قانوني جدید سعى لھ أطرافھ، بات في ظلھ أحدھم دائن والآخر مدین،وذلك كلھ 

وھو المبدأ الذي  -مبدأ العقد شریعة المتعاقدین–إعمال لمبدأ راسخ وثابت في القانون 

                                      
 ١٨٧/ص.١٩٨٦-مطبعة جامعة القاھرة.فتحي المرصفاوي . تاریخ النظم الاجتماعیة والقانونیة: راجع١

. المكتبة الجامعیة الجدیدة.ھشام صادق وعكاشھ عبدالعال . تاریخ النظم القانونیة والاجتماعیة. ومابعدھا
 .  وما بعدھا ١٧٢/ص.١٩٨٩-اسكندریة

 -اسكندریة  - دار الشباب الجامعیة . احمد فراج حسین  -في الفقھ الاسلامي  العقدنظریة : راجع٢
/ ٣/دمشق ط -دار الفكر . وھبھ الزحیلي  -المعاملات المالیة المعاصرة . ومابعدھا ٨/ص -م .١٩٩٨
 .ومابعدھا – ٢٥/ص ٢٠٠٦
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ذ ما تعھد وفقا لھ وإعمالاً لمضمونھ یجد كل طرف من أطراف العقد أن بات ملزماً بتنفی
بإرادتھ ورضاه لمصلحة الدائن وإلاّ كان مسؤولا عن امتناعھ عن التنفیذ، وھذه القوة 
التي یتمتع بھا العقد في إلزام اطرافھ بتنفیذ ما تضمنھ من بنود تعتبر صورة عملیة لذلك 

  .المبدأ ومظھراً من مظاھره
حقھ في إبرام ما  واذا كان القانون ووفقاً لمبدأ سلطان الإرادة قد منح لكل فرد

شاء من العقود متى كانت مراعیة للضوابط الشرعیة والقانونیة كما منحھ حق تحدید 
آثاره المترتبة علیھ فإنھ ومن باب حرصھ على إحترام تلك الارادة وضمان تنفیذ ما 
التزمتھ من آثار لمصلحة الغیر نجده قد عاد لیؤكد أن تلك الحریة التي منحت للأفراد عند 

م في إبرام العقد وایضاً تضمین العقد لما شاءوا من شروط ،إلاّ ان تلك الحریة رغبتھ
  .ستنتھي لمجرد إبرامھم لعقدھم

ومع بدایات تنفیذ بنوده حیث سیصبح حینئذ كل طرف من أطراف العقد ملزم 
بتنفیذ ما تعھد بآدائھ بموجب العقد وعلى النحو الذي تم الاتفاق علیھ ،ویحكم ذلك الأثر 

العقد شریعة المتعاقدین والذي یعني أن العقد لمجرد تمامھ صحیحاً یصبح بمثابة  مبدأ
وعلى ذلك فإن العقد .قانون ملزم لأطرافھ ومنظم لطبیعة وماھیة العلاقة التي تجمعھم

وبمجرد تمامھ صحیحاً فان أي من أطرافھ لا یملك القدرة على إنھائھ او أن یجري تعدیل 
  .على شروطھ بنحو منفرد

للقاضي أن یتدخل وبناء على  -ع التسلیم ان القانون أجاز وعلى نحو استثنائي م
طلب من اطراف العقد لأجلإجراء تعدیل على شروط العقد كما في حالة ما إذا أحاط 
بالعقد وقت أو أثناء تنفیذه حادث طارئ یترتب على وقوعھ ان یصبح تنفیذ المدین 

بیرة وكما في الشرط الجزائي ایضاً، وباعث لإلتزامھ أمراً مرھقاً یعرضھ لخسارة ك
المشرع على اقرار ذلك الاستثناء ھو حرصھ في استمرار التوازن في المصالح المالیة 

  .والاقتصادیة المنبثقة عن العلاقات التعاقدیة قائمالًما في ذلك من تحقیق للعدالة بینھم 
في العلاقات  وھو أمر كفلتھ التشریعات المختلفة وحرصت على بقائھ حاضراً 

  .التعاقدیة وما ینبثق عنھا من آثار 
واذا كان العقد مصدره إرادة أطرافھ وتم إنشائھ وفقا لھا،فما ھي المصادر التي 
والجھات التي منحتھ القدرة على الزام أطرافھ لتنفیذ شروطھ دون أن یكون لھم الخیار 

  في أن ینفذوا اولا ؟

  : أھمیة الدراسة

  :ة فيتتمثل أھمیة الدراس
  .بیان ومناقشة وتحلیل المصادر والقیم التي یستمد العقد قوتھ في الالزام منھا -
بیان أن المدین حین یبادر إلى تنفیذ التزامھ الذي رتبھ علیھ العقد إنما یصدع  -

في ذلك لما ألزمھ بھ القانون من جھة ولما تملیھ بعض القیم والإعتبارات على أطراف 
  .العقد 
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  .إلزام العقد ومن ھم المعنیون بتنفیذ شروطھ بیان نطاق -
  .بیان متى یصبح العقد ملزماً  -
  .بیان الجزاء المترتب على مخالفة العقد الملزم -

  :مشكلة الدراسة 

تتمثل مشكلة الدراسة في قدرة العقد على الالزام باعتباره مصدرا من مصادر 
  :جابة على الاسئلة التالیةالالتزام الإرادیة ،ولذلك تسعى الدراسة محل البحث للإ

  ما مدى قدرة العقد على الزام أطرافھ بتنفیذ شروطھ وآثاره؟ -
  .ماھي المصادر التي یستمد العقد قوتھ في الالزام منھا -
  .ما نطاق إلزام العقد ومن ھم الأشخاص الملزمون بتنفیذه -
  

  :منھج الدراسة
  :عمد الباحث في دراستھ للمسألة الى 

ومناقشة كل مصدر من المصادر التي یستمد العقدقوتھ منھا في الإلزام بحث  -
  .على حِده
شرح وتحلیل كل ما یتعلق بالمصدر الواحد سواء نصوص أو امثلة مع التعلیق  -

  .علیھا تعلیقاً علمیاً منھجیاً 
عرض ومناقشة النصوص القانونیة والشرعیة والآراء الفقھیة، واجراء مقارنة  -
  .اقتضت الحاجة ذلكبینھا كلما 
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  :خطة البحث
تم بحث عناصر الدراسةمحل البحث من خلال مقدمة وأربعة مباحث وذلك على 

  : النحو التالي
  

  . تعریف العقد ومشروعیتھ: المبحث الأول
  : وجعلت الحدیث عنھ مقسماً الى مطلبین

  .اللغة، الاصطلاح والقانون -في  -تعریف العقد : المطلب الاول
  .مشروعیة العقد :الثانيالمطلب 

  
  . مصادر قوة إلزام العقد في المجتمعات القدیمة: المبحث الثاني

  .وجعلت الحدیث عنھ في مطلبین
  .تمھید: المطلب الاول
  .مصادر اكتساب العقد قوتھ في الالزام في المجتمعات القدیمة :المطلب الثاني

  .الدین :اولاً 
  .الاخلاق: ثانیاً 
  .القوة : ثالثاً 

  .العرف: رابعاً 
  .القانون: خامساً 

  
  .المصادر التي یستمد العقد منھا قوتھ في الالزام:المبحث الثالث

  : مطلبین وجعلت الحدیث فیھ مقسماً على
والعقد شریعة المتعاقدین في إكساب . دور مبدأي سلطان الارادة:  المطلب الاول
  .العقد قوتھ في الالزام 

  ةسلطان الاراد: المسألة الاولى
  .العقد شریعة المتعاقدین : المسألة الثانیة
  . مصادر  إكتساب العقدلقوتھ في الالزام: المطلب الثاني
  القانون: المسألة الاولى
  القیم والمبادئ التي یستمد العقد منھا قوتھ في الالزام:المسألة الثانیة

  
  .نطاق القوة الملزمة للعقد : المبحث الرابع

  : وجعلت الحدیث فیھ مقسماً إلى ثلاثة مطالب 
  .نسبیة آثار العقد : المطلب الاول 
  .الخلف العام والخلف الخاص: المطلب الثاني

  .التعھد عن الغیر : المطلب الثالث 
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  لمبحث الأولا

  تعريف العقد ومشروعيته 

  اطب اول

  رف اد

بتعریف العقد لغةً، واصطلاحاً، إن مما یزید في فھم دلالات الألفاظ أن أبدأ 
  .وقانوناً 

  :العقد في اللغة: أولاً 

العقد في اللغة لفظ یطلق ویراد بھ معاني كثیره ومختلفة،كالربط والشد والتوثیق 
ومن ١.بمعنى أبرمتھ وأتمتھ ووثقتھ -عقدت البیع : والإحكام والجمع بین شیئین،یُقال

  ٢.ة بمعنى عزم ونوى وقصدمدلولات العقد في اللغة عقد العزم او النی
مَن لم یُجمعِ :(یقول صلى الله علیھ وسلم . أو ربط بین الإرادة والتنفیذ لماالتزم بھ

یامَ قبلَ الفجرِ فلا صیامَ لَھُ  ، ایلمن لم یعقد العزم أو النیة علیھ، وعقَد العھد أي أكدّه ٣)الصِّ
  .وأحكمھ

جمع بین طرفي الشيء بالعقد  ویقال عقد الشيء أي یعقد عقدافًانعقد وتعقد ویعني
وھو في الأصل للحبل ونحوه من . وشده وربطھ وأحكمھ وقواه، ونقیضھ الحل

  ٤.المحسوسات ومن المدلول الحسي للعقد أخُذت لفظتھ وأطُلقت على المواثیق والعقود
بعد بیان مفھوم العقد في اللغةوبرغم تعدد معانیھ وألفاظھ إلاأّن الملاحظ علیھا 

الة على معنى واحد ومتفقة علیھ وھو ربط الأشیاء وتوثیقھا ببعضھا لأجل أنھا جاءتد
  .تقویتھا وتثبیتھا

   

                                      
لسان العرب، أبي . العلمیة المعجم الوسیط، ابراھیم مصطفى وآخرون، مجمع اللغةالعربیة، المكتبة ١
 .٢٩٦/، ص٣/، ج١٩٩٢ - ١/فضل جمال الدین بن مكرم ابن منظور، دار الكتب العلمیة، بیروت، طال
 .٢٥٠/المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، احمد بن محمد علي الفیومي، ص ٢
حدیث  ١٩٨١.اسطنبول.المكتبة الإسلامیة.سنن أبي داود، للأمام ابي داوود بن سلیمان السجستاني٣

 .٢٤٥٤/رقم
 .٢٧٨/، ص٢٠٠٤/ط-القاھرة -دار الكتاب العربي  -محمد بن أبي بكر الرازي - مختار الصحاح ٤



   )دراسة مقارنة (  مصادر إكتساب العقد لقوتھ في الإلزام
  
  

- ٦٨٨  - 

 

  :العقد في الاصطلاح: ثانیاً 

من خلال تتبع ومراجعة كتب الفقھ الإسلامي للوقوف على مفھوم العقد، نجد أن 
. الفقھاء لم یغفلوا دراسة العقد عموماً وتحدید مفھومھ على وجھ الخصوص

  . یاسًأعرضتعریفات الفقھاء للعقدوتال
  ١.ارتباط الإیجاب والقبول على وجھ مشروع یظھر أثره في المحل: الأحناف
  :معنیین) مالكیة، شافعیةوحنابلة(للعقد عند جمھور الفقھاء : الجمھور

كلما ألزم الانسان بھ نفسھ سواء صدر : وفي ھذا النطاق یُعرف العقد بأنھ: عام
والإبراءأم كان یقابلھ التزام آخر كالبیع والإجارة،وھو بھذا المعنى  بإرادةمنفردة كالوقف

یشمل الالتزام مطلقاً سواءً كان صادر عن إرادة منفردة أو عن إرادتین، وعلیھ فالعقد 
بمفھومھ العام یشمل كافة الالتزامات سواءً كانت دینیة كالنذور أو دنیویة كالمعاملات 

  ٢).بیع وایجار(المالیة 
ا المفھوم الخاص للعقد فیعني ارتباط ایجاب بقبول على وجھ مشروع أم:خاص

أوھوتعلق كلام أحد العاقدین بالآخر شرعا على نحو یظھر أثره في ٣.یثبت أثره في محلھ
ومن خلال استعراض تعریف فقھاء الشرع للعقد،أمكن استنتاج نتیجة مفادھا أن  ٤.المحل

من ) موجب وقابل(ن وجود إرادتي العاقدین مناط تحقق وجود العقد یتمثل في التیقن م
جھة ومن جھةأخرى التثبت من أن إرادتي المتعاقدین جاءتامتوافقتان على إنشاء التزام 
وتحدید طبیعتھ وماھیتھ معإدراكھما لقدرتھ على ترتیب واقع جدید بینھما یصبح في 

  .ظلالھ أحدھما دائن والآخر مدین لھ
ن إلى إحداث أثر قانوني معین سواء انشاء التزام كما یلزم توجھ إرادة المتعاقدی

أوإجراء تعدیل علیھ أوانھائھ،إذ انھ في حال لم تتجھ الإرادة إلى إحداث الأثر القانوني 
  ٥.فإننا لا نكون حیال عقد

                                      
 .٣/٣، حاشیة ابن عابدین، ١٨٧/ ٣فتح القدیر، ١
 . ٤/٤٣٣/ ج.١٩٨٢.دمشق.الفقھ الإسلامي وأدلتھ، وھبھ الزحیلي، دار الفكر.٢
م، ١٩٥٩، ٦/، ط١/الفقھ الاسلامي في ثوبھ الجدید، مصطفى الزرقا، المدخل الفقھي العام، مجلد ٣

المدخل في التعریف بالفقھ الاسلامي وقواعد الملكیة والعقود فیھ، . ومابعدھا ٢٧٦/جامعة دمشق، ص
قد في الفقھ الملكیة ونظریة الع. ومابعدھا ٣٦٥/ص. القاھرة. محمود مصطفى شبلي،دار التراث العربي

 .٢٠٠/ص-١٩٧٦الإسلامي، محمد أبو زھره، دار الفكر العربي،
رد المحتار على شرح المختار لابن عابدین، المطبعة الأمیریة، .، مجلة الأحكام العدلیة١٠٤، ١٠٣/م ٤
٢/٣٥٥. 
نظریة العقد، . الوسیط في شرح القانون المدني، عبد الرزاق السنھوري: لمزید من التفصیل راجع ٥
، ٣٩/، بند ١/توفیق حسن فرج، ج: مصادر الالتزام، دراسة مقارنھ. ٢٣/، بند١٩٧٦/لیمان مرقسس

 .٢١/، بند٢٠٠٨/ومصطفى الجمال، ط



  
  م الجزء الأول ٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث   دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 

        

- ٦٨٩  - 

 

ومن جانب آخر،أمكن إدراكنتیجةأخرى تتمثل فیأن ھناك تقارب بین المدلولین  
اللغوي والاصطلاحي للعقد، حیث أشارت دلالتھما على أن العقد ھو ربط وتوثیق 

  .للإرادات على نحو ملزم لھا

  :العقد في القانون: ثالثاً 

د ولما یرتبھ من اھتم القانون بتنظیم العقد لما لھ من أھمیة عملیة في حیاة الأفرا
 آثار قانونیة سواء على نحو حقوق أو التزامات بالنسبة لأطرافھ وعلى نحو ملزم لھم ،
وترجم ذلك الإھتمام بصیاغة نصوص قانونیة آمرة تضمنت أحكاماً ضبط فیھا العقد بكل 
متعلقاتھ، ومن المسائل التي عني بھا في ھذا المقام ،تحدید معالم العقد سواء من حیث 

تھ أو ماھیتھ او آثاره أو أحكامھ، ومن بین الموضوعات التي نظمھا المشرع فیما طبیع
  .یتعلق بالعقد صیاغة تعریف جامع لھ

العقد ھو إرتباط : "منھ العقد بقولھ  ٨٧/عرّف القانون المدني الاردني في المادة 
ه في الإیجاب الصادر من أحد المتعاقدین بقبول الآخر وتوافقھما على وجھ یثبت أثر

  ١."المعقود علیھ ویترتب علیھ التزام كل منھما بما وجب علیھ للآخر
یلاحظ على التعریف الذي صاغھ المشرع المدني الأردني أنھ جاء متأثراً 
بالصبغة التي عمد إلیھا فقھاء الشرع عند تعریفھم للعقد ،إذ أن الإھتمام فیھ كان مركزاً 

أطراف العقد لھ ،ولیس في ذلك غضاضة سیما  على الأثر أو النتیجة المتحققة من إبرام
وأن مجلة الأحكام العدلیة تعد مرجعیة أساسیة ومصدراً رئیساً یستمد القانون المدني 

  ٢.الأردني الكثیر من أحكامھ منھا
ومن خلال استقراء التعریف أمكن الوصول إلى أن قوام العقد عنصرین إثنین  

  :ھما
أن العقد ترجمة عملیة لأمر تم التوافق علیھ بین إرادتین او أكثر لتحدید ماھیة  -أ

العقد، وھذا یعني أن من مقتضیات العقد ومتطلبات انعقاده أن یبرم بین إرادتین على 
  ).موجب وقابل(الأقل 

أن تتجھ إرادة كل طرف من أطراف العقد إلى إحداث أثر قانوني ویكون  -ب
  .یقة وقابلاً بھا وما یترتب علیھ من نتائج ملزمةمدركاً لھذه الحق

   

                                      
وثیقة الكویت لدول مجلس  -١٤٤/مجلة الاحكام العدلیة، م -١٠٣/م: راجع تعریف القانون للعقد١

معاملات -١٢٥/مدني عراقي، م-٧٣/مدني مصري، م-/ ٨٩م . م١٩٩٧ -التعاون لدول الخلیج العربیة
 .مدنیة اماراتي

مجلة الاحكام العدلیة تعد بمثابة قانون مدني مقتبس عن احكام التشریع الاسلامي وتحدیدا المذھب ٢
مادة قانونیة متخصصة في تنظیم المعاملات )١٨٥١(الحنفي صاغھا مجموعة من العلماء، تضمنت

علي حیدر خواجھ .درر الاحكام في شرح مجلة الاحكام العدلیة راجع  .المالیة كالبیع والایجار ونحوھما
 .٢/ص.١٩٩١-١/ط.بیروت. دار الجیل.
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- ٦٩٠  - 

 

قد یكون انشاء .وھذا الأثر الذي اتجھت إرادة أطراف العقد لإحداثھ بموجبھ 
التزام ،وھذا یعني خلق واقع قانوني جدید لم یكن لھ حضور أو وجود قبل العقد ،كإبرام 

أن العقد لم ینشئ التزام في عقد إیجار أو بیع أو عمل وقد یكون تعدیل لإلتزام وھذا یعني 
ھذا التصوربل أنھ موجود من قبل لكن العقد ابرم لأجل إجراء بعض التعدیلات علیھ، 
وكالاتفاق على الغاء الشرط الجزائي في العقد القائم، كما قد یكون الأثر متمثلا في رغبة 

  .كالإبراء –المتعاقدین في نقل الالتزام كالحوالة، كما قد یكون كذلك إنھاء للالتزام 
لغة واصطلاحاً وقانوناً نجده في تلك  -وبعد بیان مفھوم العقد ودلالة لفظھ

الجوانب الثلاثة قد جاء متوافقاً من حیث المدلول والمعنى الى حد بعید ،اذ انھا جمیعھا 
متفقة على ان العقد یلزمھ وجود أكثر من إرادة وان یتم التوافق بینھا لإبرامھ وأنھ سبب 

  ١).حقوق والتزامات(واقع قانوني جدید یترتب علیھ آثار قانونیة ملزمة لأطرافھفي إنشاء
  :ویمكننا تعریف العقد بأنھ

ربط لما تم التوافق علیھ بین ارادتي الموجب والقابل من ترتیب لآثار ملزمة 
  .على كلیھما وذلك بتنفیذ كل منھما لما التزم بھ للآخر وفقا لما تم التعھد بھ

ب اطا  

  رو اد

یعتبر العقد وسیلة یعمد إلیھا الأفراد في معاملاتھم  كمصدر للالتزام من جھة 
ومن أجل توثیق الحقوق والالتزامات التي تنشأ عنھا من جھة أخرى ، حیث یبادر 
الأشخاص الى توثیق انشطتھم الاقتصادیة او معاملاتھم المالیة من خلال العقد ،لإیمانھم 

الذي یحفظ لھم حقوقھم ویضبط العلاقة التعاقدیة التي تمت بینھم حیث بإنھ السبیل 
ینظرون الیھ بمقام التشریع أو القانون الذي ینظم تلك العلاقة ویضبطھا لیقینھم بإن العقد 
بما تضمنھ من شروط یعتبر ملزماً ولا یملك الواحد منھم قدرةالتخلف عن تنفیذ ما التزم 

  .فیھ بھ بموجب العقد للطرف الآخر
وقد أقر التشریع الإسلامي العقد ایماناً منھ بأھمیتھ ولحاجة الأفراد إلیھ في 
المجتمع، كما حث المتعاقدین على ضرورة البر بما تعھدوا بھ بموجب العقد ،وقد ثبتت 

  .مشروعیة العقد في التشریع الإسلامي في القرآن والسنة والإجماع والمعقول
   

                                      
مصادر .٣٦/فقرة/ ١/مجلد-الوسیط في شرح القانون المدني السنھوري: للمزید عن مفھوم العقد راجع١

-عمان-الثقافة للنشردار .أنور سلطان.دراسة مقارنة بالفقھ الاسلامي-الالتزام في القانون المدني الاردني
-دار حافظ-محمود المظفر–نظریة العقد مقارنة بأحكام الشریعة الاسلامیة . ومابعدھا٣/ص- ١٩٨٧

-المطبعة الجدیدة-محمد وحید الدین سوار/ج- النظریة العامة للالتزام. وما بعدھا١٣/ص-٢٠٠٧/جده
یاسین  - ١/ج- دنيوما بعدھا، الوجیز في شرح القانون المدني الار ١٥/ص-١٩٨٧-جامعة دمشق

 .وما بعدھا ١٨/ص- م٢٠١٤- عمان- دار الثقافة-الجبوري
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  .القرآنمشروعیة العقد في : اولاً 

وأوفوا بالعھد إنّ العھد {:وقال تعالى١}یا أیھا الذین آمنوا أوفوا بالعقود{:قال تعالى
  ٣}وأوفوا بعھد الله إذا عاھدتم{ :وقولھ تعالى٢}كان مسؤولاً 

  
أمرت النصوص الكریمة كل من تعھد بتنفیذ التزام لمصلحة الغیرأن یوفّي بما 

تنص علیھ  الأمر یفید الوجوب وفقا لما أوجبھ على نفسھ لمصلحة ذلك الغیروبما أن
 وھذا دلیل على٤.كان الوفاء بالالتزام التعاقدي واجب شرعاً  ، القواعدالاصولیة

مشروعیة العقد إذ أنھا حین أمرت المتعاقد بالوفاء بما عاھد علیھ والزم بھ نفسھ لمصلحة 
 - ف ذلك لما أمر الحقالغیر، فإنما ذلك كان لمشروعیة العقد والتعامل فیھ، ولو كان خلا

المتعاقد بالوفاء بھ ،كما بّین القرآن في مقام آخر أن من صفات المؤمن حرصھ  -سبحانھ
والذین ھم لأماناتھم وعھدھم {على البر بعھده الذي التزم بھ لمصلحة الغیر یقول الحق

د كل من ینكث في كما توع٦.}  وَالْمُوفوُنَ بعَِھْدِھِمْ إذَِا عَاھَدُواۖ  {وقولھ تعالى  ٥}راعون
عھده ،وھو الذي لم ینفذما التزم بھ وتعھد بالقیام بھ لمصلحة الغیر،بالعقاب والمؤاخذة 

  .حیث یستحق اللعن من الله والذي یعني طرده من رحمة الله
  

وَالَّذِینَ { بسوء العاقبة والمتمثلة باستحقاقھ الدخول في النار قال تعالى كما توعده
 ِ ُ بِھِ أنَ یُوصَلَ وَیُفْسِدُونَ فِي الأْرَْضِ ۙ یَنقضُُونَ عَھْدَ اللهَّ  مِن بَعْدِ مِیثَاقِھِ وَیَقْطَعُونَ مَا أمََرَ اللهَّ

ارِ  ئِكَ لھَُمُ اللَّعْنَةُ وَلھَُمْ سُوءُ الدَّ یمكن القول ان الآیات الكریمات بیّنت بنحو صریح ٧.}أوُلَٰ
ف العقد أن یبر كل واحد منھم بما قطعي الدلالة على مشروعیة العقد ،وانھا أمرت أطرا

  . تعھد بھ للطرف الآخر والتزم لھ بتنفیذه
  

فالوفاء بالعقد والذي امر بھ المتعاقدون یكون بتنفیذ مضمونھ وبنحو موافق لما تم 
  . الاتفاق علیھ بینھم

   

                                      
 ١-الآیة .المائدة -سورة ١
  ٣٤-الآیة . الاسراء-سورة ٢
 ٩١-الآیة.النحل- سورة٣
 .ومابعدھا ٣٨/ص.١٩٩٦.بغداد.دار العلم .عبد الكریم زیدان.راجع علم اصول الفقھ٤
 ٨-الآیة . المؤمنون - سورة٥
 ١٧٧-الآیة. البقرة–سورة ٦
 ٢٥-الآیة . الرعد–سورة ٧
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  .من السنة المطھرة: ثانیاَ 

كذب وإذا وعدأخلف إذا حدّث : آیة المنافق ثلاث: " صلى الله علیھ وسلم -قال 
أربع من كنّ فیھ كان منافقاً ومن كانت :"صلى الله علیھ وسلم .وقال ١"وإذا ائتمن خان

اعتبر  ٢"إذا وعد أخلف...خصلة منھن فیھ كانت فیھ خصلة من النفاق حتى یدعھا
صلى الله علیھ وسلم أن نقض العقد وعدم وفاء المتعاقد بما تعھد بھ لمصلحة . الرسول

من صور النفاق وصفة من صفات المنافقین وھي صورة سیئة فكان تحذیرا  الغیر صورة
  .صلى الله علیھ وسلم ونھي صریح عن الإخلال بالعھد وعدم الوفاء بھ. منھ

صلى الله علیھ وسلم على مشروعیة .وفي المفھوم المقابل یستدل بحدیث الرسول 
ن صفات النفاق حتى یدعھا، العقد إذأن ناكث العھد وناقض الوعد یبقى متمتعاً بصفة م

  .وبالتالي فإن البر بالعھد والوفاءبھ یعد امتثالا لأوامر الشرع وصفة من صفات المؤمن
  

  .من الاجماع: ثالثاَ 
اجماع فقھاء المسلمین منعقد على مشروعیة العقد وصحة التعامل بھ متى 

لاتجتمع على  صلى الله علیھ وسلم بانأمتھ.استوفى أركانھ وشروطھ وقد بیّن الرسول 
  ٣".إن الله لایجمع أمتي على ضلالة،وید الله مع الجماعة"باطل ولا على ضلالة 

  

  .من المعقول: رابعاً 
ان مما یوافق العقل ،القول بمشروعیة العقد لما فیھ من تحقیق لمصالح الافراد 

  .وحمایة لحقوقھم وحفظھا

    

                                      
كتاب الایمان . بیروت. دار إحیاء التراث العربي. ابي الحسین بن محمد النیسابوري.صحیح مسلم ١

 -باب علامة المنافق. بیروت. دار الكتب العلمیة.محمد بن اسماعیل البخاري.صحیح البخاري .٥٩/رقم
 ٣٣/حدیث رقم

  ٣٤/حدیث رقم –ح البخاري صحی. ٥٨/حدیث رقم  -.صحیح المسلم٢
حدیث . القاھرة.مصطفى البابي الحلبي /ط. ابو عیسى محمد بن عیسى بن سورة. سنن الترمذي٣

 .٢١٦٧/رقم
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  المبحث الثاني

  زام العقد في اتمعات القديمة مصادر قوة إل 

  اطب اول

  د

تعد حاجة الانسان لأبناء جنسھ ضرورة من ضرورات الحیاة، إذ لیس بمقدور 
إنسان أن یعیش بمعزل عنھم مھما علا شأنھ أو بلغ ثراؤه أو أن یزعم أن باستطاعتھ 

ختلفة كثیرة ومتعددة العیش من دونھم، فما تتطلبھ الحیاة لأجل استقامتھا من احتیاجات م
مأكل ومشرب وملبس ومسكن وغیرھا الكثیر ولایمكن تصور أن یكون إنسان مالك لكل 
مایحتاج أو بمقدورة صناعتھ أو فعلھ ،وھنا تبرز حاجتھ للآخرین جلیة واضحة وھو أمر 

سیدفعھللسعي لأجل تلبیة حاجاتھ وإشباع رغباتھ مما یعني أنھ سیكون مجبراً على  
الأخرین من خلال إبرامھ لاتفاقیات اقتصادیة أو مالیة تحقق لھ حصولھ على  التعامل مع

  .احتیاجاتھ ، وكان العقد من أبرز الصور العملیة لتلك الاتفاقیات
ویتمتع العقد بأھمیة عملیة كبیرة سیما في مجال المعاملات المالیة ومنذ القدم، 

اتخذ الافراد منھ وسیلة تحقق لھم فقد عرفتھ المجتمعات المتعاقبة وعلى مر الزمان حیث 
  .الحصول على منافع مادیة متنوعة تلبي حاجاتھم وتحقق مطالبھم وتحفظ حقوقھم

وقد كان للعقد صوراً وأنواعاً مختلفة ومتعددة كانت تتغیر وتتطور في 
المجتمعات وذلك باختلاف البیئة أو الظروف التي تحیط بھا وقت إبرامھا او اختلاف 

  .برامھاالباعث على ا
وقد كان لكل مجتمع نمط معین من صنوف العقود والتي تناسب ظروفھ وأحوالھ 

فما كان سائداً منھا في المجتمعات القدیمة یختلف عما ھو سائد . سیما الاقتصادیة منھا 
في المجتمعات المعاصرة كما كان للزمن دور في تغیر صور وأشكال العقد وھذا أمر 

لاحوال في المجتمعات بتغیره،ومن صور العقد التي عرفتھا بدھي ذلك لتغیر الظروف وا
  ١.المجتمعات القدیمة الایجار والعاریة والبیع والمقایضة والعمل والودیعة وغیرھا 

لكن اختلاف صور العقد وأشكالھ من مجتمع الى مجتمع ومن ظرف الى آخر أو 
ل على إنھاء ماكان من زمان الى زمان لیس معناه أن كل حقبة زمانیة تأتي كانت تعم

سائداً من صنوف وأنواع للعقود في الحقبة الزمانیة التي سبقتھا بل كانت حریصة كل 
الحرص على الابقاء علیھا لكن مرور الزمن وما صاحبھ من تطور وازدھار في 

                                      
مركز جامعة القاھرة للتعلیم –صوفي حسن ابو طالب  –تاریخ النظم القانونیة والاجتماعیة : راجع١

  . وما بعدھا ١٠٧/ص - م٢٠٠٧-القاھرة  –المفتوح 
 .وما بعدھا ٩٨/ص -مرجع سابق -ھشام صادق وعكاشھ عبد العال –القانون والنظم الاجتماعیة تاریخ-
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- ٦٩٤  - 

 

العلاقات الاقتصادیة والمعاملات المالیة بین الافراد ومع زیادة المساحات الجغرافیة 
زدیاد في عدد الافراد فیھا وما ترتب علیھمن زیادة في الطلب على السلع وماصاحبھ من ا

والمواد والخدمات على اختلاف ماھیاتھا وصورھا الأمر الذي ترتب علیھ زیادة في حجم 
الممارسات والانشطة المالیة والاقتصادیة والتجاریة، كل ذلك ترتب علیھ نتیجة حتمیة 

سیلة التي من خلالھا یصار الى توثیق أنشطتھم تمثلت في أن العقود باعتبارھا الو
خضعت للتعدیل والتبدیل والتھذیب لتوافق المتغیرات والمستجدات التي تطرأ في 
المجتمعات مع مرور الزمان وتغیّر الاحوال وتبدل الظروف، والتي كان یتأثر بھا العقد 

  . ا من خلالھالتكون قادرة على تلبیة احتیاجات الافراد والتي سعوا للحصول علیھ
ولضمان تنفیذ مضمون العقد فقد خضعت العقود مع مرور الزمانلضوابط عدیدة 
ومختلفة تعمل على تنظیمھا بما یحقق مصالح أطرافھا ، وقد جاءت تلك الضوابط لتؤكد 
على ضرورة احترام أطراف العقد الواحد لمضمونھ ،ولضمان تنفیذ مضمون العقد فقد 

  .یتخلف عن تنفیذ ما رتبھ علیھ من التزام  اقترن بجزاء یوقع على من
والتي تراوحت مابین الحكم علیھ بالبطلان أو الفسخ أو انفساخھ أو عدم نفاذ 

ویستفاد من ذلك . ١التصرف ، او التنفیذ العیني الجبري للالتزام الذي رتبھ العقد وغیرھا
كتسبھا من خاصیة أن العقد كان محل اعتبار ومھابة بالنسبة للأفراد في المجتمعات ا

وقد تباینت مصادر الالزام . الالزام التي صاحبتھ والجزاء المترتب على مخالفة شروطھ
  .الازمنة وتبدل الاحوال والامكنة التي اكتسب العقد قوتھ منھا باختلاف المجتمعات وتغیر

ب اطا  

  ب اد و  ازام ادر ا ا

كان للدین دوراً كبیراً في تنظیم سلوكیات الافراد  على مر الزمان  .الدین:أولاً 
وكان ذلك أمراً بدھیاً لما یتمتع بھ الدین من أھمیة كبیرة ومكانة رفیعة في نفوس الافراد 
والذین كانوا یخضعون في جل سلوكیاتھم الحیاتیة لتعالیمھ ونصوصھ ویصدعون لما 

الیم الدین مرضاة للآلھة أو للرب ،كما أنعكس أثر تأمرھم بھ اعتقاداتھم بالامتثال لتع
الدین على المعاملات المالیة للأفراد والعلاقات الاقتصادیة التي كانت تجمعھم، فخضعت 
لتوجیھاتھ وتعالیمھ وأحكامھ كما كان للدین دوراً كبیراً في تنظیم العقد والذي یعد أحد 

التجاریة او اتمام معاملاتھم المالیة الوسائل التي یتعامل بھا الناس لتنظیم صفقاتھم 
لقد كان الدین مصدر الھام للأفراد في تعاملاتھم المالیة ومصدراً یستمد العقد  -وتوثیقھا

 في ومن صورتأثر العقد بالصبغة الدینیة بنحو جلي ،منھ كیانھ وضوابطھ وقوتھ 

                                      
 ٦٣/ مرجع سابق ص - ھشام صادق وعكاشھ عبد العال  - تاریخ النظم القانونیة والاجتماعیة : راجع ١

  . ومابعدھا
دار الكتب . ادر محمد محمدین عبدالق. الطبیعة القانونیة لدعوى عدم نفاذ تصرفات المدین على دائنیھ 

 .  ٨٦/ ص.  ٢٠٠٨ -القاھرة  - القانونیة 
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ن بالحلف بالآلھة المجتمعات المتعاقبة فكان أطراف العقد وقبل ابرامھم العقد ھم ملزمو
  .وذلك كوسیلة ضمان تكفل للدائن قیام مدینھ بتنفیذ التزامھ الذي رتبھ علیھ العقد 

 بمثابة یعد بالآلھة الحلف أن وقد كان الاعتقاد السائد لدى الافراد في المجتمعات القدیمة

.العقد علیھ رتبھ الذي التزامھ تنفیذ على المدین لدفع ضمان وسیلة
١

 المتعاقد حنث وكان 
 امكانیة علیھ یترتب امر وھو الآلھة غضب في سببا لالتزامھ تنفیذه عدم ھو یمین في

 خطیرة نتیجة اوًھذه ملعون یكون وبالتالي ، رحمتھا من طرده او منھ لانتقامھا تعرضھ
 ولا معھ التعامل یجوز لا كما قتلھ یمكن وانھ القبیلة من طرده یترتب علیھا حیث

 الروماني القانون في االنظام ھذ عرف وقد الإحسان صور من صوره بأي إلیھ الإحسان

والآشوریون والبابلیون الفراعنة وعرفھ
٢
.  

 كان إذ الالزام صفة العقد منح في مھماً  دوراً  للأخلاق كان : الاخلاق: ثانیاً 
 من المدین على تحتم أخلاقیة مسألة أنھا على العقد یرتبھ الذي بالالتزام الوفاء ینظرإلى

 لذلك مخالفتھ حالة وفي –العقدي  التزامھ الىتنفیذ یبادر أن فیھ داخلي شعور خلال
 ویمتنعون عنھ فیبتعدون لھ المجتمع في الناس لاحتقار عرضة یكون الاخلاقي الاعتبار

 ضمیره بتأنیب الدائم شعوره إلى إضافة –صورالتعامل  من صورة باي معھ التعامل عن

.لھ
٣

  

                                      
عرف التشریع الاسلامي الیمین ونص علیھ كدلیل اثبات و ھو تأكید ثبوت  الاسلامي التشریع عرف١

 و -الحق أو نفیھ بالحلف با ّلل أو الاستشھاد بھ في مجلس القضاء 
الحق من حقوق الآدمیین الخالصة أوما یكیف  شرعت الیمین لإثبات او نفي حق مدعى بھ على أن یكون

: ، قال علیھ الصلاة والسلام ٨٩/المائدة " الأیمان بعد توكیدھا ولا تنقضوا: قال تعالى. على أنھ مال
  : ، وقولھ علیھ السلام ٢٥١٤/ حدیث رقم  - صحیح البخاري  -" شاھداك او یمینھ

، كما ان التشریعات المدنیة العربیة جعلت  ١٣٣٦/ ٣صحیح مسلم " ولكن الیمین على المدعى علیھ 
واختصتھ بنصوص قانونیة خاصھ نظمت بھا الیمین بكل  من الیمین دلیلاً من أدلة الاثبات المعتبرة

 الیمین كدلیل إثبات ١٩٥٢لسنة  ٣٠ / نظم قانون البینات الاردني وتعدیلاتھ رقم.متعلقاتھ 
لمرافعات الشرعیة السعودي المنشور بالجریدة الرسمیة كما نظم نظام ا. منھ(٧٠ - ٥٣)وذلك في المواد 

كذلك كان موقف قانون الاثبات  -منھ  )11٥-111 ( ھـ الیمین كدلیل إثبات في المواد١٤٣٥/سنھ
  )١٣٤ -١١٤) حیث نظم الیمین باعتباره دلیل إثبات في المواد  ١٩٦٨لسنة  ٢٥/المصري رقم 

 منھ
مركز جامعة القاھرة للتعلیم  - صوفي حسن أبو طالب  -جتماعیة تاریخ النظم القانونیة والا: راجع ٢

تاریخ النظم القانونیة والاجتماعیة ھشام صادق وعكاش  -  وما بعدھا ٦٦/ص . م.٢٠٠٧_ المفتوح 
 وما بعدھا ١١٥/ ص ٢٠٠٩ - اسكندریة -منشأة المعارف . عبد العال

ص _ مرجع سابق  - صادق وعكاشھ عبد العال ھشام  -تاریخ النظم القانونیة والاجتماعیة : راجع  ٣
٥٩. 
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 ھي القوة فان القدیمة ، العصور في ساد الذي المصدر لھذا وفقاً  :القوة:  ثالثاً 
 التزامھ، فقد تنفیذ على المدین إجبار على القادرة وحدھا وھي الحق تحمي التي وحدھا

تحمیھ التي وھي الحق تنشئ التي ھي القوة أن السائدعندھم الاعتقاد كان
.١  

العقد منھ قوتھ في الالزام ومع التسلیم بان دراستنا لمبدأ القوة كمصدر یستمد 
معاملات الافراد المالیة في مجتمعاتھم الا  كنظام قانوني عرفتھ الأمم السابقة وطبقتھ على

 ان ذلك لا یعني أن القوانین المدنیة المعاصرة قد تجاوزتھ ولم تعمد الى تطبیقھ ،
موجب قوانین بل نجد انھ لازال ھناك تطبیق لمبدأ القوة على بعض المعاملات المدنیة وب

للاستملاك كسبب من أسباب نزع الملكیة جبراً عن المالك  صریحة ، وامثلة ذلك إقرارھا
وكذلك حق الدائن في حبس  ونظام الدفع بعدم التنفیذ - الاستملاك -لأجل المصلحة العامة 

العین حتى یبادر الطرف الآخر في العقد الى الوفاء بالتزامھ، تحول الالتزام من مدني 

الجبري العیني طبیعي و التنفیذ الى
 .٢

  
مع التأكید على أن التشریعات المدنیة الحدیثة منعت اللجوء الى القوة وجعلت من 

اذ  -إتباعھ لأجل الحصول على الحقوق اوحمایتھا سلوكاً مجرماً تعاقب علیھ القوانین 
و الحصول ا ووفقاً لما نصت علیھ القوانین المعاصرة فإن حمایة الحقوق والدفاع عنھا

علیھا انما یكون من خلال جھات رسمیة أناط بھا القانون تلك المھمة والمتمثلة بالسلطة 
  . القضائیة في الدول

 -كان العرف واحداً من المصادر التي رفدت العقد بقوة الالزام  : العرف :رابعاً 
اتباعھا  التي اعتاد الافراد في المجتمع على حیث ان العرف وھو مجموعة من السلوكیات

 وممارستھا وأفراد المجتمع ھم من أوجدوه ورضوا بھ كأداة تنظم علاقاتھم
 الاقتصادیة ومعاملاتھم المالیة وساد لدیھم شعور أن احترامھم لھ یعد واجباً واتباعھ أمراً 

.ملزماً 
٣

  

                                      
ص _ مرجع سابق  -ھشام صادق وعكاشھ عبد العال  - تاریخ النظم القانونیة والاجتماعیة : راجع ١ 

٦١. 
_ دار النھضة العربیة . ایمن سلیم - نظام المعاملات المدنیة السعودي بین الفقھ والتقنین : راجع٢

دار الفكر  -السنھوري  - الحق في الفقھ الاسلامي  مصادر. وما بعدھا ٢٥/ ص. ٢٠٠٨_ القاھرة 
 دار الجامعة الجدیدة -محمد منصور  - الحقوق العینیة الاصلیة . : ١٥/ص ١/ ص ١٩٥٤ - العربي 

  . وما بعدھا ١٩/ ص.  م٢٠٠٧ -اسكندریة   - 
 .وما بعدھا ١٨٥/ م ص.٢٠٠٥ -اسكندریة  -دار الجامعة الجدیدة  -انور سلطان  -أحكام الالتزام 

معاملات مدنیة  ٢/٣٣٩/ م . مدني مصري ٢١٥و ٢٠٣/م. مدني اردني ٣٥٥و  ٢/  ٣١٦/ م: انظر
نصت  ٣٨٧/ م -تلك المواد القانونیة التنفیذ العیني الجبري  تنفیذ سعودي حیث عالجت ٤_٢/ اماراتي م

العقارات  كیةمن نظام نزع مل ٧و٢او / مدني اردني م ١٠٢٠/ على الحق في الحبس كما نظمت م
 .نزع الملكیة لأجل المنفعة العامة. للمنفعة العامة السعودي 

وما  ٧٨/ ص. ١٩٨٨ - دار العلم بیروت  -توفیق حسن فرج  - المدخل لدراسة القانون :للمزید راجع ٣
. م. ٢٠٠٠ -  ٤/ط -اسكندریة  -منشأة المعارف  -كیرة  حسن –المدخل الى علم القانون  -بعدھا 

 .دھاوما بع ٧٦/ص
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ازدیاد  مع تحضر المجتمعات وتطور سبل الحیاة فیھا ومع : القانون :خامساً 
زادت الحاجة الى وجود نصوص قانونیة تعمل  یة والمعاملات المدنیة فقدالعلاقات التجار

 على تنظیم سلوكیات الافراد من جانب وتمنح العلاقات والمعاملات المدنیة
والتجاریة طابع الرسمیة مما یعني اطمئنان اطرافھا إلى أن ما یترتب عن تلك المعاملات 

  . كفلھ لھمبموجبھا  من آثار اتجھت إرادتھم لإحداثھا
  

القانون وضمن لھم حصولھم علیھ، وقد كان للعقد نصیباً من الاھتمام والرعایة 
من جانب القانون لما یتمتع بھ من أھمیة فیحیاة الأفراد لحاجاتھم الملحة إلیھ في 
 معاملاتھم المالیة وعلاقاتھم الاقتصادیة والتجاریة وما یدل على ذلك ویؤكده نجد وعلى

  قانون حمورابي الذي ساد في المجتمع البابلي احتوى على عدد كبیر من سبیل المثال أن
  .العقد على اختلاف صوره وأشكالھ بكافة متعلقاتھ النصوص القانونیة التي نظمت

كما أھتم قانون بوكخوریس في عصر الفراعنة بالعقد من خلال نصوص صاغھا 
منھا التي تبرم بین أفراد  والتزامات سواء لینظم بموجبھا العقد وما یرتبھ من حقوق

 المجتمع أو التي كانت تبرمھا الدولة مع غیرھا من الدول الأخرى وھو الذي ألزم
أطراف العقد بضرورة كتابتھ وتوثیقھ لدى مكاتب خاصة كانت معدة لھذه المھمة كما 

للمؤجر على أموال وممتلكات المستأجر في عقد  كان لھ السبق في تقریر حق امتیاز
لاجرة من  وذلك كوسیلة ضمان یحفظ بھا المؤجر حقھ في الحصول على الایجار

  .المستأجر مقابل تمكینھ لھ بالانتفاع بملكھ
  

كذلك الحال بالنسبة لقانون مانو الذي أعد لتنظیم حیاة الأفراد في المجتمع الھندي 
دیة والتي بتنظیمھا المعاملات المالیة والاقتصا القدیم فقد كان من بین الامور التي اھتم

  ١.لھا تمت بموجب عقود خاضعة للتنظیم القانوني
  

قانوني صولون ودراكون واللذان سادا في المجتمع الاغریقي كان من بین 
التعاقدیة وما یترتب علیھا من حقوق  جوانب الحیاة التي اھتما بتنظیمھا العلاقات

  . المعاملات المالیةوالتزامات لأطرافھا سواء العقود الناظمة للعلاقات التجاریة او 
  

   

                                      
 –ومابعدھا  ١٢٥/ ص سابق مرجع –ابوطالب  صوفي –والاجتماعیة  القانونیة النظم تاریخ: راجع١

 ١٩٧/ ص - مرجعسابق  -عبدالعال  وعكاشھ صادق ھشام –والاجتماعیة  القانونیة النظم تاریخ
 .ومابعدھا
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قانون الالواح الاثني عشر والذي حكم سلوكیات الافراد في المجتمع اما 
المعاملات المالیة ونظم العلاقة ما بین الدائن  الروماني القدیم فقد كان من بین ما عني بھ

 وفي الحقبة ١ومداهوالمدین والمترتبة على العقد ونطاق حق الدائن لدى مدینھ 
الزمانیة التي سبقت الاسلام ونظراً لاختلاط العرب آنذاك بالأمم التي عاصروھا كالفرس 

  . خلال منوالرومان فقد تأثروا بھم 
  

نقلھم أو تقلیدھم لكثیر مما كان سائداً فیھا من ضوابط وقیم ومبادئ 
 بعض في وقلدوھم نصوصھا وتأثروا بقوانین تلك الامم حیث اقتبسوا عنھم بعض

 صوراً  وعرفوا ٢. مجتمعھم في فطبقوھا عقود من وماینظمھا المالیة المعاملات
وطبقوا مبدأ من النیة في العقد وطبقوا  -كالبیع والرھن والایجار  -للعقد  واشكالاعًدة

  .في إبرام العقود  على بعض عقودھم كما اقروا سلطان الإرادة الفرق
  

جانب القانون في المجتمعات  یتضح مما سبق أن العقد كان محل اھتمام من
خلالھا للمتعاقدین حصولھم على حقوقھم التي  القدیمة حیث منحھا حمایة قانونیة كفل من

  . نشأت لھم بمقتضى علاقة عقدیة
  

 ونطاق مدینیھم لدى حقوقھم على الدائنین حصول واجراءات طرق ونظم
 مصدراً  بحق القانون فكان العقد بموجب بھ مدیناً  بات الذي دینھ عن المدین مسؤولیة

 .القدیمة الزمانیة الحقب في الالزام في قوتھ منھ العقد استمد

   

                                      
. مرجع سابق . العالھشام صادق وعكاشھ عبد  - تاریخ القانون والنظم الاجتماعیة : للمزید راجع  ١

أحمد إبراھیم  -في العصرین الاسلامي والروماني  تاریخ القانون المصري. وما بعدھا ١٩٨/ ص
القانونیة  أصول النظم -وما بعدھا  ١٧٨/ ص -١٩٩٩- الاسكندریة -دار المطبوعات الجامعیة  –. حسن

 .وما بعدھا ٨٧/ ص -القاھرة  -دار النھضة  - فتحي المرصفاوي  -
 .وما بعدھا ١٩٧/ ص.مرجع سابق  -ھشام صادق وعكاشھ عبدالعال : انظر٢
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  المبحث الثالث

  مصادر اكتساب العقد قوته في الإلزام 

  اطب اول

  طن ارادةواد ر ادن دوردأي 

   إب اد و  ازام 

  الإرادةمبدأ سلطان :المسألة الأولى
كفل القانون لكل فرد في المجتمع حقھ في ابرام العقد الذي یقدّر أن فیھ سبیلاً  

لتحقیق حاجاتھ ومصالحھ كما وضمن لھ حریة اختیار وتحدید مدى وآثار الالتزامات 
التعاقدیة التي یمكن للعقد ترتیبھا على أطرافھ وذلك من خلال مبدأ قانوني راسخ 

الاأّنھ من المبادئ الثابتة في القانون أیضا أن العقد المبرم  ١دة،والمتمثل في سلطان الإرا
بإرادة أطرافھ متى استوفى أركانھ وشروطھ والتي نص القانون على لزوم مراعاتھا من 
جھة أطرافھ أصبح مرتباً لآثاره ومن اللحظة التي أبرم فیھا ، كما انھ بات ملزماً لھم ، 

یبادر كل واحد منھم الى تنفیذ عین ما التزم بھ طائعاً  مما یعني أنھ یتعین على أطرافھ أن
مختاراً ووفقاً لما تضمنھ العقد وبنحو موافق لمبدأ حسن النیة في تنفیذ الالتزام ویحقق 

والاأّمكن إجبار من تخلف عن تنفیذ التزامھ طواعیة عن طریق سبل  ٢مقصد المتعاقدین
 ٣.واجراءات قضائیة حددھا القانون

انون على المدین جزاء وذلك في حال تخلف عن تنفیذ كامل التزامھ فقد رتب الق
او جزاءً منھ اوفي حال تأخر في تنفیذه من خلال إقراره للمسؤولیة العقدیة والتي تفترض 
وقوع خطأ من جھة المدین في تنفیذه لإلتزامھ والذي لا یمكنھ دفعھ عن نفسھ الاإّذا اثبت 

فاذا اثبت المدین ان  ٤سبب اجنبي لا دخل لإرادتھ فیھ ان عدم تنفیذه لالتزامھ راجع الى
  عدم تنفیذه لالتزامھ راجع لسبب اجنبي لا دخل لإرادتھ في حدوثھ فإنھ لا یسأل حینئذ عن 

                                      
 - الكویت وثیقة - ٢٣٧/م– مصري مدني - ١/ ١٤٧/م - أردني مدني - ٢١٣، ٢٠٠، ٩٠/م :راجع١
 .فرنسي مدني - ١١٣٤/م
 في العقد حكم یثبت " فیھا جاء حیث صراحة الحكم ھذا على أردني مدني - ١/ ١٩٩/م :نصت٢

 - الكویت وثیقة– ٢٣٨ ،٢٣٧/م -  اردني مدني– ٢٠٢/م : وراجع  - ..." انعقاده بمجرد علیھ المعقود
 .مصري مدني– ١٤٧/٢/م
 الطرفین من كل على فیجب العقد حقوق اما " على نصت حیث اردني مدني– ٢/ ١٩٩/م : راجع٣

ي ، مدني مصر– ١٩٩،  ١٤٨/ مدني اردني ، م - ٣١٥/، م " منھما علیھ العقد اوجبھ بما الوفاء
 .وثیقة الكویت -٢٣٨/ مدني اماراتي ، م- ٣٥٤/م

 المدنیة المسؤولیة تحقق واصل قوام ھو التزامھ تنفیذه لعدم المدین جھة من خطا وقوع افتراض٤

 القانون في الالتزام مصادر ،٥١٢/ ،بند ١/ج / للسنھوري الوسیط : راجع ، )السببیة علاقة( العقدیة

 .بعدھا وما ، ٢٣١/ص ، سابق مرجع ، سلطان انور – لاسلاميا بالفقھ مقارنة دراسة – المدني
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فالمدین یُسأل مسؤولیة عقدیة في حال تخلف عن  ١.عدم التنفیذ لانتفاء الخطأ من جھتھ
تنفیذ التزامھ الذي رتبھ علیھ العقد لافتراض المشرع لحاق ضرر بالدائن سببھ تخلفھ عن 

وبناء على ذلك فإنھ یمكن القول ان إرادة أطراف العقد تعتبر مصدراً من  ٢.تنفیذ التزامھ
رافھ ما عمد الواحد منھم لإبرام العقد المصادر التي تمنح العقد قوتھ في الالزام إذ أن أط

الا وھو مدرك تماماً قبل إبرامھ لھ أن من شأنھ أن یرتب علیھ التزامات كما سینشئ لھ 
حقوقاً ، وبالتالي فإنھ یمكن القول أن المتعاقد كما قصد إبرام العقد فقد قصد أثاره المترتبة 

رادة ولا یرضى أن یكون عاز علیھ مما یعني أنھ حریص على أن یحقق العقد لھ تلك الإ
عن ترتیبھا ، حیث كانت دافعھم لابرام العقد ، كما یحرص أطراف العقد كذلك على أن 

ة العقد في حال القول بخلاف یوفّي كل واحد منھم بما تعھد بتنفیذه والاّ ما قیمة وأھمی
  .ذلك

 العقد شریعة المتعاقدین: المسألة الثانیة

ركانھ وشروطھ كان عقداً صحیحاً ،وبالتالي كان من إذا ابرم  العقد مستوفیا لأ
شأنھ أن یرتب آثاره القانونیة التي اتجھت إرادة أطرافھ لإحداثھا بموجبھ وإذا كان لزاماً 
على اطرافھ أن یبادر كل واحد منھم الى تنفیذ عین ما التزم بھ لصالح الطرف الآخر في 

لعقد الصحیح أن یرتبھ على أطرافھ یتمثل العقد، فإن ثمة أثر قانوني آخر ملزم من شأن ا
في عجز اي من أطرافھ عن أن ینفرد وبنحو مستقل بان یعمد الى نقضھ بالكلیة أو 
الإمتناع عن تنفیذما التزم بھ بموجب العقد  لمصلحة الدائن ،كما لا یمكنھ إجراءتعدیلات 

فیذ بنوده ،فإن وفي حال حدث نزاع بین أطراف العقدیتعلق بتن, ٣على بنوده او شروطھ
القاضي حینھا ملزم بتطبیق شروط العقد الذي تم إبرامھ وفقا لإرادة أطرافھ إذ أن العقد 

وعلى ذلك فإن العقد یكافئ في .یعد بمثابة القانون الناظم للعلاقة التعاقدیة بین أطرافھ

                                      
 .مصري مدني- ٢١٥، ٢٧٢، ١٥٩/م - أردني مدني- ٢٦١، ٥٠٠/٢ ،٤٤٨ ،٢٤٧/م :راجع١
 یستتبع لا لالتزامھ المدین تنفیذ عدم مجرد أن یعني مما )المدین خطأ( العقدیة المسؤولیة قوام٢

ً  لتنفیذا عدم یكون أن یجب بل مسؤولیتھ قیام بالضرورة  تنفیذ عدم أن یفید مما المدین خطأ إلى راجعا

 من الخطأ انعدام حال في أنھ  یعني وھذا بالضرورة ارتكبھ خطأ سببھ یكون لا قد لالتزامھ المدین

ً  تنتفي التنفیذ عدم عن مسؤولیتھ فإن الالتزامات في المدین جھة  ،٣٥٨- م الأجنبي كالسبب لذلك تبعا
 لقیام یكفي لا وحده الخطأ أن كما .مصري مدني ٢١٥ وم أردني مدني ٤٤٨ م ،٢٦١ م ،٢١٧م

 في الالتزام مصادر راجع .بالدائن یلحق ضرر إلى الخطأ یفضي ان یلزم بل العقدیة المسؤولیة

 الصادق محمد نزیھ .للالتزامات العامة النظریة .بعدھا وما ٢٣١ ص .سلطان انور .المدني القانون

 .بعدھا وما ١٢٥ ص .١٩٨٦ .١ ط .النھضة دار .المھدي
إذا كان العقد صحیحا فلا یجوز لأحد "مدني أردني حیث نصت على ھذا الحكم صراحة ٢٤١/م:راجع٣

جاءت " العاقدین الرجوع فیھ ولاتعدیلھ ولافسخھ الا بالتراضي أو التقاضي أو بمقتضى نص القانون
مدني  ٢٤١/نصت علیھ المادة من وثیقة الكویت متفقة مع ما  ٢٣٧/مدني مصري ،م ١٤٧/١/المادة 

مدني فرنسي على الحكم نفسھ ١١٣٤/كما نصت م. مدني أردني  ٢٣٨/راجع أیضا م.أردني في الحكم 
 ".الإتفاقات التي تبرم على وجھ شرعي تقوم مقام القانون بالنسبة لعاقدیھا"
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م بتنفیذ قوتھ في الإلزام ،ذات القدر  الذي یرتبھ القانون من الإلزام، فكما أن الشخص ملز
الإلنزام الذي رتبھ علیھ القانون ولا یملك حق مخالفتھ، فكذلك الحكم  بالنسبة للإلتزام 

 .الذي یرتبھ العقد
وإذا كان العقد یتمتع بخاصیة الالزام ،فما ذلك الاّ ترجمة واقعیة لحرص المشرع 

لمشرع على على إحترام ارادة أطراف العقد وإقرار منھ بأنھا إرادة ملزمة، وجاء تأكید ا
 .احترامھ لإرادة المتعاقدین من خلال نصوص وقواعد قانونیة صریحة دلت على ذلك

ب اطا  

 و  ازام در اب اد

یعتبر العقد وسیلة یعبّر من خلالھا كل طرف من أطرافھ عن إرادتھ والمتمثلة 
كل طرف فیھ بأن یبادر إلى تنفیذ في رغبتھ في إحداث آثار قانونیة ملزمة على نحو یُلزم 

وسبقت الإشارة الى أن العقد متى كان صحیحاً فإنھ .التزامھ والذي تعھد بھ بموجب العقد 
یصبح ملزماً لأطرافھ على نحو لا یملك معھ أي منھمإمكانیة التفرد بنقضھ بإرادتھ 

كذلك عن التفرد المنفردة كما لایمكنھ الإمتناععن تنفیذ إلتزامھ بنحو منفرد، كما یعجز 
 ١.بإجراء ولو بعض التعدیلات على شروط العقد وبنوده

وتأتي أھمیة دراسة المصادر التي یستمد العقد قوتھ في الالزام منھا لبیان ان 
العقد یتمتع بقوة في الزام أطرافھ على تنفیذ التزاماتھم التي رتبھا علیھم وانھ لمجرد 

القانونیة الملزمة لأطرافھ وان أطرافھ لایملك  تمامھ صحیحاً بات سبباً في ترتیب آثاره
الواحد منھم الاّ ان یصدع لما تضمنھ من شروط وذلك بان یشرع بتنفیذ التزامھ الذي 
رتبھ علیھ دون ان یملك حیال ذلك ادنى سلطة تقدیریة في أن ینفذ الالتزام او یمتنع عنھ 

تعدیل على شروطھ باعتبار ان  كما لایملك حقاً في أن ینفرد بإنھاء العقد او اجراء اي
العقد وفقاً لقاعدة العقد شریعة المتعاقدین یعد بمثابة القانون الذي یضبط العلاقة التعاقدیة 

مما یعني أن العقد یرقى إلى درجة القانون من جھت إلزامھ  -بین أطرافھا وینظمھا 
ان في تمتعھما بقوتھما للمعنیین بھ والمخاطبین ببنوده فھو والقانون في ھذا المقام متكافئ

في إلزام المخاطبین بھما من الافراد فمن أین للعقد ھذه القوة التي یتمتع بھا في الزامھ 
لأطرافھ بشروطھ وبنوده والتي ھم أطرافھ الذین صاغوھا بارادتھم ورضوا بھا لأن 

د تكون سبباً في شغل ذممھم بعد أن كانت بریئة لیصبح ما بنتھ أیادیھم من خلال العق
وبارادتھم سبباً في الزامھم وبالتالي جعلھم عرضة لإیقاع الجزاء على أحدھم في حال 

  خالف ما بناه وصاغھ على نحو شروط بموجب العقد

                                      
- ٢٥٨- ٢٥٦- ٥٨ - ٥٦/ص- سابق مرجع - الزقرد السعید احمد– السعودي المعاملات نظام :راجع١

 الانظمة لدراسة المدخل بعدھا، وما٢١١ ،١٩٤/ص- سابق مرجع- سلطان انور– الالتزام مصادر

 مصادر - ومابعدھا٤٥٣/ص- م٢٠١٤- ١/ط- الطائف جامعة- النفیعي عبید بن الله عبد- السعودیة

 .١٥٢/ص- ١٩٩٥- النھضة دار- سعد ابراھیم نبیل- الالتزام
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فالتصرف الذي أبرم بموجب إرادتین مجتمعتین لا تنھیھ إرادة منفردة ولا یمكنھا 
ن اكتسب العقدقوتھ في من أی -أن تعدّل  في شروطھ ،وھنا لابد من طرح التساؤل التالي

رأى فیھ ) طبیعیون او اعتباریون(الإلزام رغم أنھ صیغ من لدن أطرافھ وھم اشخاص 
كل منھم أنھ السبیل الذي یلبي حاجة في نفسھ ویحقق لھ مصلحة یحرص على إدراكھا، 
حیث نجده بتمتعھ بخاصیة الإلزام یرقى إلى الحد الذي یتساوى فیھ مع القانون من جھة 

ي الإلزام وھو الذي تمت صیاغتھ من قبل المشرع والذي بدوره أخضعھ لسلسلة قوتھ ف
من الإجراءات والضوابط المتشعبة والصعبة في أحایین وأحوال كثیرة استنفذت جھوداً 

فكما أن الشخص الذي كلفھ القانون بتنفیذ .مضنیة واستغرقت وقتا غالباً ما یكون طویلا 
حو حتمي وبالتالي لا یملك سلطة تقدیریة في أن یقدّر بنحو إلتزاممعین ملزم بتنفیذه على ن

منفرد ومن تلقاء نفسھ إن شاء نفذه إن شاء رفضھ فإن العقد الصحیح أیضا والمبرم 
بإرادة أطرافھ لا یملك فیھ أحد أطرافھ أن یتنصل من إلتزامھ الذي رتبھ علیھ العقد 

برم معھ العقد ولا یملك الحق في بإرادتھ المنفردة وبمنأى عن المتعاقد الآخر الذي ا
للإجابة على التساؤل المطروح نقول أنھ . إجراء تعدیلات على بعض شروطھ أو بنوده

ومن خلال البحث والتقصي والدراسة للمسألة أمكن الوصول إلى أن العقد إنما یستمد 
تعددة قوتھ في الإلزام من القانون من جانب ومن جانب آخر فإنھ یستمدھا من اعتبارات م

تضفي بدورھا على العقد صفة الإلزام والتي تجعلھ قادر على إجبار أطرافھ على تنفیذ 
 .بنوده وشروطھ التي تضمنھا

  القانون: المسألة الأولى

تضمن القانون العدید من النصوص والتي دلت بصریح عبارة النص على ان 
الحقوق وترتیب الإلتزامات  العقد یعد مصدراً من مصادر الإلتزام وبالتالي سبباً في أنشاء

 .لأطرافھ ویتمتع بقوة في الإلزام
العقد ھو ارتباط الایجاب الصادر من "مدني أردني على أن  ٨٧/نصت المادة

أحد المتعاقدین بقبول الآخر وتوافقھما على وجھ یثبت أثره في المعقود علیھ ویترتب 
 ."علیھ التزام كل منھما بما وجب علیھ للآخر

یثبت حكم العقد في المعقود علیھ " مدني أردني على أن١٩٩/١/ادةكما نصت الم
  ، "مالم ینص القانون على خلاف ذلك... وبدلھ بمجرد انعقاده

اما حقوق العقد فیجب على كل من الطرفین الوفاء بما اوجبھ العقد "١٩٩/٢/م
 ١."علیھ منھما

دین،فلا العقد شریعة المتعاق”مدني مصري على أن ١٤٧/١/كذلك نصت المادة
  "یجوز نقضھ ولاتعدیلھ إلاّ باتفاق الطرفین أو للأسباب التي یقررھا القانون

  

                                      
دني حیث نجدھا قد دلت صراحة على ان مدني أر- ٢٣٨، ٢١٣، ٢٠٢، ٢٠١، ٢٠٠:المواد: راجع١

 .العقد الصحیح یعد مصدراً للالتزامات كما انھ یرتب اثاراً قانونیة وانھ یتمتع بخاصیة الالزام لأطرافھ
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العقد الصحیح النافذیثبت حكمھ "وثیقة الكویت على أن ٢٣٧/وكذلك نصت المادة

مالم ینص القانون على خلافھ، اما الحقوق ... الأصلي ویتحقق فور انعقاده بحكم القانون
فور انعقاده ایضاً ویجب على كل من الطرفین تنفیذ ما اوجبھ التي ینشئھا العقد فثبت 

 ”.العقد علیھ منھما
الاتفاقات التي تبرم على وجھ شرعي تقوم "مدني فرنسي جاء فیھا -١١٣٤/المادة

  ."مقام القانون بالنسبة لعاقدیھا
یستدل من النصوص القانونیة السابقة أن العقد یعد مصدرا من مصادر الالتزام  

موجب إرادة أطرافھوملزم لھم في أن یبادر كل واحد منھم إلى تنفیذ التزامھ الذي ینشأ ب
رتبھ علیھ وھذه خاصیة تلازمھ مادام انھ أبرم صحیحاً وھي صفة اضفاھا علیھ القانون 

  .ومنحھ إیاھا
ونص في المقابل على جزاء ینزل بالمدین في حال أخل بالتزامھ العقدي قبل 

  . ھدائنھ ولم یبر بعھده مع
اما امثلة النصوص القانونیة التي نصت على ان العقد الذي ابرم بموجب ارادتین 
مجتمعتین لا ینتھي ولا یعدل على شروطھ او بنوده الا باتفاقھما معاً وبالتالي لا یمكن 

  .انھائھ ولا اجراء تعدیلات على شروطھ او بنوده بإرادة منفردة مستقلة لاحد المتعاقدین
من سعى في "من القانون المدني الأردني على أن  ٢٣٨/المادةما علیھ نصت 

  ١."نقض ما تم من جھتھ فسعیھ مردود علیھ
إذا كان العقد صحیحا لازما فلا یجوز لأحد "مدني اردني نصت على ٢٤١/مادة

العاقدین الرجوع فیھ ولاتعدیلھ ولافسخھ الاّ بالتراضي أو التقاضي أو بمقتضى نص 
 "القانون

العقد شریعة المتعاقدین فلا یجوز نقضھ "مدني مصري جاء فیھا – ١٤٧/١/مادة
، یستدل من النصوص "ولا تعدیلھ الاّ باتفاق الطرفین او للأسباب التي یقررھا القانون

القانونیة أن أطراف العقد ملزمین بتنفیذ شروطھ وعلى النحو الذي صاغوه في العقد 
ن یعمد أحد طرفي العقد الى إنھائھ من خلال واتجھت الیھ إرادتھم، وانھ لا یقبل البتة أ

نقضھ لھ او إحداث تعدیل على شروطھ او بنوده التي تضمنھابنحو منفرد وبعیداً عن 
إرادة أطراف العقد الآخرین إذ یلزم لإمكانیة ذلك إبرام إتفاق آخر یضم كافة أطراف 

ض العقد أو تعدیل العقد المراد نقضھ وإجراء تعدیل على شروطھ او أن یكون من یرید نق
شروطھ قد حصل على إذن مسبق من أطراف العقد الآخرین او أن یكون قد عوّل على 

                                      
 .وثیقة الكویت-٢٣٨/مدني أردني، م -٢٠٢/١، ٨٧، ١٩٩/٢/م: راجع١
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فما تم التوافق علیھ وإنشائھ في بإرادتین أو اكثرلایمكن نقضھ ١.نص قانوني یجیز لھ ذلك
 .او تعدیلھ إلاّ وفقاً للنحو الذي ابرم فیھ 

  د العقد منھا قوتھ في الإلزامالقیم والمبادئ التي یستم: المسألة الثانیة 

إضافة الى القواعد والنصوص القانونیة التي تمنح العقد قوتھ في الإلزام ،یقف 
إلى جانبھاأیضا بعض القیم والمبادئ والتي تساھم بدورھا في منح العقد قوتھ في الإلزام 
،وھي قیم ومبادئ یحرص الأفراد على احترامھا ومراعاة ماجاءت بھمن مضامین 

  .الیموتع
فإذا كانت القاعدة القانونیة آداة أراد بھا المشرع ضبط وتنظیم سلوكیات الأفراد 
في المجتمع وتعمل على التوازن ببن مصالح الأفراد المتعارضة على نحو تحرص معھ 

  .على الاّ تطغى مصلحة على أخرى 
والقانون على ھذا النحو یعمل على توجیھ سلوكیات الأفراد باتجاه محدد من 
خلال مایتضمنھ من ضوابط ملزمة یجب على أفراد المجتمع مراعاتھا واحترامھاویكون 

  .ذلك من خلال العمل بمضمونھا ووفقاً لما نصت علیھ من أحكام 
والقاعدة القانونیة وبصفتھا قاعدة سلوك اجتماعي حیث تستمد روحھا من 

تمت الإشارة الیھ انھا سلوكیات الأفراد في المجتمع وھذا أمر منطقي حیث وعلى نحو ما 
أداة صاغھا المشرع لیضبط بھا سلوكیات الأفراد في المجتمع ومن المصادر التي تستمد 

وبالتالي تعتبر .القاعدة القانونیة أصولھا وقوتھا منھا في تقویم وتنظیم سلوكیات الأفراد
  .ردفاً وعوناً لھا في إضفاء قوة الالزام على العقد

وھي مجموعة سلوكیات إیجابیة من القیم والأخلاق المثالیة . القیم الأخلاقیة: أولا
والتي تمكّن أفراد المجتمع من الوصول إلیھا من خلال ممارسة متكررة للخلق الواحد 

  .منھا باعتباره نموذجاً سلوكیاً یلزم إتباعھ من قبل أفراد المجتمع
مراعاتھا وتعتبر قیم الأخلاق نماذجاً سلوكیة یجب على الأفراد في المجتمع 

والالتزام بمضمونھا عند ممارستھم لسلوكیاتھم ذات الصلة والتي تنظمھا قواعد 
  ٢.الأخلاق

باعتبارإن قیم الأخلاق وقواعده لایمكن إنكار او إغفال مالھا من دور فاعل في 
  .المساھمة في ضبط وتنظیم سلوكیات الافراد في المجتمع وذلك إلى جانب القانون

                                      
بباً مقبولاً لفسخ الھبة یعتبر س"مدني أردني حیث نصت على ٥٧٧/٢/ما نصت علیھ المادة:مثال ذلك١

ان یرزق الواھب بعد الھبة ولداً یظل حیاً حتى تاریخ الرجوع او ان یكون لھ ولد . "٢والرجوع فیھا 
فقد أجاز النص للواھب في عقد الھبة أن یفسخ العقد ویرجع في ھبتھ "یظنھ میتاً وقت الھبة فاذا ھو حي 

 ."إذا رزق بولد بعد الھبة
 ٣١/ ص. ٢٠١١. عمان. دار الثقافة للنشر.عبد القادر الفار. سة العلوم القانونیةالمدخل لدرا: راجع  ٢

. م ٢٠١٢. دار المسیرة للنشر والتوزیع. بكر عبد الفتاح السرحان. المدخل إلى علم القانون.ومابعدھا
 ٣٥/ ص. ١٩٨١/ ٢/ط. المدخل للعلوم القانونیة توفیق حسن فرج. ٢٨/ ص
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قیم الأخلاق وقواعده كانت ولازالت مصدراً رئیساً  كما لایمكن اغفال ان
وأساسیاً للمشرع في صیاغتھ للقواعد القانونیة حیث قدّر المشرع أن السلوكیات 
الأخلاقیةیحترمھا الأفراد في المجتمع ویصدعون لمضامینھا ویحاربون من یخالفھا ،مما 

  ١.سلوكیاتھم یعني انھا أخلاقیات رضي بھا أفراد المجتمع لتكن سبلاً تنظم
وترتبط القیم الأخلاقیة بما ینبثق عنھا من قواعد أخلاق بجزاء یترتب على 
المخالف یتمثل في رفض المجتمع للمخالفة وعدم تقبلھ للسلوك الذي خالف بھ الفرد القیمة 
الأخلاقیة المعتبرة داخل المجتمع إضافة الى أن المخالف یكون عرضة لإنزال العقوبة 

  ٢.بھ
القیم الأخلاقیة التي تساند القانون وتقف الى جانبھ في إظفاء قوة  ومثال على

و وفقاً لھذا المبدأ فإن ثمة اعتقاد راسخ . الالزام على العقد، إحترام العھد ولزوم الوفاء بھ
لدى الافراد في المجتمع مفاده أن مما یتمتع بھ أصحاب المروءات والطباع السلمیة 

بما التزم بالقیام بآداءه لمصلحة الغیر بموجب عقد وبره حرص الواحد منھم على الوفاء 
  ٣.بعھده لھ

  قیم واعتبارات فلسفیة:ثانیا

من الاعتبارات والقیم التي تحكم سلوكیات الأفراد وتضبطھا داخل المجتمعات 
اعتبارات تقوم على أساس فلسفي تحاكي حاجات الأفراد وتعمل على إظھارھا وتحقیقھا 

مصالح الأفراد، وبنحو راقٍ ،على أن تلك الاعتبارات الفلسفیة  بنحو منضبط مما یحقق
والتي تحاكي سلوكیات الأفراد لتعمل على ضبطھا وتنظیمھا حتى یُتسنى لھا الاضطلاع 
بدورھا والقیام بوظیفتھا یلزم ان تتمتع بخاصیة الالزام وإلاّ لن تكون مجدیة من ناحیة 

ا من خاصیة الالزام سیجعل الأفراد غیر تأثیرھا في ضبط سلوكیات الأفراد بل خلوھ
مھتمین ولا مكترثین لأي قیمة او مبدأ تتضمنھ، لذلك نجد أن المشرع قد أكد ومن خلال 
نصوص قانونیة صریحة على أن الاعتبار الفلسفي في العقود معتبر یجب مراعاتھ من 

  .قبل المتعاقدین

                                      
عبد القادر . ١٢٦/ص.١٩٧٩/القاھرة. دار الفكر العربي.  عبد الرحمن حمدي. فكرة القانون: راجع١

 .٣٢/ص. المرجع السابق. الفار
. وما بعدھا ٢٧/ص. م ١٩٩٣اسكندریة . منشأة المعارف  ٫حسن كیرة .المدخل الى القانون : راجع٢

دراسة -ونالمدخل لدراسة القان. وما بعدھا  ٣٦/ص.دار النھضة . جمیل الشرقاوي-مبادئ القانون 
نظریة -الكتاب الاول -محمدین عبد القادر محمد. مقارنة في القانون المصري والانظمة السعودیة 

 . وما بعدھا ١٢/ص.م  ٢٠١٢-دار النھضة .القانون 
 -اسكندریة-منشأة المعارف. ھشام صادق وعكاشھ عبدالعال.تاریخ النظم القانونیة والاجتماعیة:  راجع٣

وما  ٦٥/ص. صوفي حسن ابو طالب. تاریخ النظم القانونیة والإجتماعیة.اوما بعدھ ١١٥/ص. ٢٠٠٩
 .بعدھا
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رع على ضرورة ان ومن الامثلة على الاعتبارات الفلسفیة والتي حرص المش
تراعى من قبل اطراف العقد عند ابرامھم لعقدھم ،مبدأ سلطان الارادة والذي یعنیأن 
الفرد یتمتع بحریة كاملة في إبرامھ للعقد الذي یرید من جھة ومن جھة أخرى تمتعھ 
بحریة كاملة أیضاً في تحدید نطاق العقد وماھیتھ وآثاره التي یمكنھ ترتیبھا دون أن یحد 

لك الحریة قید سوى التزامھ بالتقید بضوابط النظام العام والآداب العامة في المجتمع من ت
وذلك على النحو الذي سبقت الاشارة الیھ في مقام سابق من البحث، وعلیھ فإن للشخص 
أن یبرم عقد بیع او إیجار او رھن او وكالة او عمل او اي عقد من العقود ما دام أنھ 

بط التي حددھا القانون لغایات تنظیمیة تحقق المصالح الفردیة و ملتزم في عقده بالضوا
  ١.الجماعیة على حد سواء دون ان تھدرإحداھما الأخرى

  قیم واعتبارات اقتصادیة:ثالثا

من العناصر الرئیسة والعوامل الفعّالة في رخاء الدول وتطورھا وازدھارھا في 
بحجم الثروات والاستثمارات المستغلة فیھا مجالات الحیاة المختلفة إقتصادیاتھٍا والمتمثلة 

.  
ویعمد الأفراد داخل المجتمعات الى ممارسة انشطتھم الاقتصادیة ومعاملاتھم 

وذلك كلھ لایخلو من منافع شتى  -المالیة والتي كفلتھا لھم الدساتیر والتشریعات المختلفة 
للمعاملات المالیة تعود على الفرد وعلى المجتمع على حد سواء، فالفرد في ممارستھ 

والأنشطة الاقتصادیة على مختلف ضروبھا إنما یعمد لذلك لیقینھ بأن من شأن ذلك أن 
یلبي حاجة غرائزیة في نفسھ تتمثل فیحبھ للمال والسعي في جمعھ وتملكھ والذي اذنت لھ 

  ٢.فیھ التشریعات والقوانین المختلفة والتي من بینھا التشریع الإسلامي
ترك الامور بلا ضبط ولا تنظیم فیسعى كل فرد في المجتمع ولكن وحتى لا ت

لتلبیة حاجاتھ واشباعغریزتھ في حبھ للمال وتملكھ لھ على نحو ما یروق لھ وبما 
یوافقاعتباراتھ وطموحاتھ المبنیة على الانانیة والتي تلبي لھ رغباتھ في تملك المال دون 

ي المجتمع من جھة، وحرص ومع تعارض المصالح بین الافراد ف.ضوابط ولاقیم 
المشرع على استقرار المعاملات المالیة في المجتمع والتي یدرك المشرع معھا ان في 

  استقرارھا وسیرھا بنحو منظم ومنضبط، استقرار للمجتمع وتحقیقللأمن الاقتصادي فیھ 

                                      
وثیقة الكویت  ٢٣٧/مدني مصري ، م ١/١٤٧/مدني اردني، م ٢١٣/م:راجع في ذلك ما نصت علیھ ١

 .مدني فرنسي ١١٣٤/، م
. راجع- متعلقاتھتضمن القانون المدني نصوصا قانونیة نصت على إقرار حق الملكیة ونظمتھ بكافة ٢

وقد جاء التشریع الإسلامي زاخراً بالنصوص الشرعیة الدالة على . ، مدني أردني٢٠١-١٩٩/المواد
فانتشروا في : (وقولھ تعالى . ٢٠/سورة الفجر،الآیة  - )وتحبون المال حباً جماً : (قولھ تعالى: ذلك منھا

فامشوا في مناكبھا وكلوا من : (تعالى  وقولھ -١٠/الآیة  -سورة الجمعة ) الأرض وابتغوا من فضل الله
ما أكل احد : (صلى الله علیھ وسلم  -قول الرسول -  ١٥/الآیة  -)سورة الملك  -)رزقھ وإلیھ النشور

 - صحیح البخاري ).طعاماً قط خیراً من أن یأكل من عمل یده وإن نبي اللهّ داود كان یأكل من عمل یده
 .٢٠٧٢/حدیث رقم  -ده باب كسب الرجل وعملھ بی. كتاب البیوع
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فإن مما یتنافى مع ھذا المقصد من جھة المشرع والمتمثل برغبتھ في . من جھة أخرى

تقرار المعاملات المالیة بین الأفراد عدم إقرار ضابط یلزم المتعاقدین على برھم اس
بعھودھم وتنفیذھم لالتزاماتھم التي رتبتھا علیھم ،فلو ترك الوفاء بالالتزام لاختیارالمدین 
لترتب علیھ اننا سنجد في النطاق العملي ان عدداً ربما لا یستھان بنسبتھ من جماعة 

یبادروا إلى الوفاء بعھودھم ولاتنفیذ التزاماتھم وتحت ذرائع وحجج  المدینین سوف لن
مختلفة، ولذلك وتفادیاً لمثل تلك المحاذیر نجد ان المشرع قد صاغ نصوص قانونیة 
ضبطت العلاقات التعاقدیة بین الأفراد والتي الزم بموجبھا المدین ان یبادر إلى تنفیذ 

  ١.ھ بقوة القانون وبواسطة دوائر التنفیذ المختصةالتزامھ طائعاً والاّ أمكن إجباره علی
وما ذلك إلاّ وسیلة كفل بھا القانون للدائنین حقوقھم لدى مدینیھم من خلال إلزام 
المدینین على الوفاء بدیونھم وتنفیذ التزاماتھم التي رتبھا العقد في ذممھم رغماً عنھم إن 

  . رینھم لم یبادروا إلى تنفیذ التزاماتھم طائعین مختا

  اعتبارات وقیم دینیة:رابعا

جاء التشریع الإسلامي منظماً لحیاة الإنسان بكافة جوابھا وبمختلف نواحیھا 
حیث لم تغب عنھ قاصیة ولادانیة من محدثات الأمور إذ ما من واقعة او مسألة إلاّ وعمد 

ما فرطنا في الكتاب من {: إلى تنظیمھا بواسطة حكم شرعي مناسب قال تعالى 
ومن المسائل التي حظیت ٣.}ونزلنا علیك الكتاب  تبیاناً لكل شيء{: وقولھ تعالى ٢.}شيء

بتنظیم الشرع لھا العقد حیث نجد ان المشرع الإسلامي قد عالج العقد من خلال تنظیمھ 
لھ تنظیماً منضبطاً ودقیقایًحقق مصالح المتعاقدین وعلى نحو تتحقق معھ مبادئ العدالة 

ومن المسائل التي نظمھا الفقھ . فنجده قد نظم العقد بكافة متعلقاتھوالمساواة بینھم
الإسلامي في العقد بیانھ بأن العقد یعتبر واحداً من مصادر الالتزام حیث یعمل على 
إنشاء حقوق وترتیب إلتزامات على أطرافھفھو سبب في شغل الذمة المالیة للمدین كما 

المدین في العقد ملزم بتنفیذ ماتعھد بالوفاء بھ انھ سبب في إنشاء حق للدائنكما بین أن 
  .لصالح دائنھ ونظم ذلك بنحو منضبط

                                      
جامعة .مجلة ابحاث الاقتصاد الإسلامي -نزیھ الحماد.المؤیدات الشرعیة لحمل المدین على الوفاء  ١

. عبد الرحمن الحلالشھ. وما بعدھا، أحكام الالتزام ١٠١/ص -١٩٨٥/ ٢/مجلد. جدة. الملك عبدالعزیز
العامة للتنفیذ القضائي الجبري في النظریة . وما بعدھا ٣٥/ ص. ٢٠١٠. عمان. للنشر. دار وائل

م : /وراجع .وما بعدھا ٨٥/ ص. ٢٠٠٤ -جدة . دار حافظ. طلعت دویدار. المملكة العربیة السعودیة
 .مدني فرنسي ١١٣٤/مدني مصري، م ١٩٩،١٤٨/ م . مدني أردني٣٥٥، ٣١٦، ٣١٥، ٢٤٦/

 ٣٨ -الآیة . الأنعام. سورة  ٢
 ٨٩ -الآیة . النحل. سورة ٣
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واوفوا بالعھد إن {: وقولھ تعالى ١.}یاأیھا الذین آمنوا أوفوا بالعقود{ :قال تعالى 
المسلمون على :(علیھ الصلاة والسلام  -وقول الرسول٢.}العھد كان مسؤولاً 

لى أن كل من تعھد بتنفیذ التزام لمصلحة الغیرفإنھ دلت النصوص الشرعیة ع٣).شروطھم
ملزم بأنیوفّي بما أوجبھ على نفسھ لمصلحة ذلك الغیر،كما بّین القرآن في مقام آخر أن 
من صفات المؤمن حرصھ على البر بعھده الذي التزم بھ لمصلحة الغیر، یقول 

فون بعھدھم إذا والمو{:وقولھ تعالى  ٤}والذین ھم لأماناتھم وعھدھم راعون{الحق
كما توعّد كل من ینقض عھده ولاینفذ ما التزم بھلمصلحة الغیر دون عذر، ٥.}عاھدوا

والذین ینقضون عھد الله من بعد میثاقھ ویقطعون ما أمر الله بھ أن {:بالعقاب قال تعالى
یمكن القول ان ٦.}یوصل ویفسدون في الأرض أولئك لھم اللعنة ولھم سوء الدار

ة أمرت أطراف العقد أن یبر كل واحد منھم بما تعھد بھ للطرف الآخر النصوص الشرعی
إذا : آیة المنافق ثلاث:"صلى الله علیھ وسلم-قال .وأن ینفذ ما التزم لھ بالقیام بھ لمصلحتھ

أربع من كنّ :"صلى الله علیھ وسلم .وقال ٧" حدّث كذب وإذا وعدأخلف وإذا ائتمن خان
إذا ...ة منھن فیھ كانت فیھ خصلة من النفاق حتى یدعھافیھ كان منافقاً ومن كانت خصل

صلى الله علیھ وسلم نقض العقد وعدم وفاء المتعاقد بما . فقد اعتبر الرسول ٨"وعد أخلف
بما تعھد بھ لمصلحة الغیر صورة من صور النفاق وصفة من صفات المنافقین، فھو 

فقد . د وعدم الوفاء بھصلى الله علیھ وسلم ونھي صریح عن الإخلال بالعھ. تحذیر منھ
علیھ السلام من أن ناكث العھد وناقض الوعد یبقى متمتعاً بصفة من صفات النفاق .حذّر

حتى یدعھا، وبالتالي فإن البر بالعھد والوفاء  بھ یعد امتثالا لأوامر الشرع وصفة من 
ل صفات المؤمن وفي ذلك یكون التشریع الاسلامي قد إرتقى بالعقد إلى الحد الذي جع

معھ من تنفیذ أطرافھ لما رتبھ علیھم من التزامات سبباً في نیل رضوان الله والتمتع 
بالصفات الطیبة والخصال الحسنة لمَا یمثلھ من إمتثال لأوامر الشرع وفي المقابل نجده 
قد رتب جزاء لمن نكث عھده وامتنع عن تنفیذ إالتزامھ وقد یكون الجزاء دنیویا أو 

اً وذلك كلھ دفع الأفراد للحرص على تنفیذ شروط العقد مما یعني أن اخرویا أوكلاھما مع
  التشریع الاسلامي قد منح العقد قوة في الالزام 

                                      
 ١ - الآیة . المائدة. سورة ١
 ٣٤ -الآیة . الإسراء. سورة ٢
 .١٣٥٢/ حدیث رقم  -سنن الترمذي  ٣
 ٨-الآیة . المؤمنون - سورة٤
 ١٧٧-الآیة. البقرة–سورة ٥
 ٢٥-الآیة . الرعد–سورة ٦
كتاب الایمان . بیروت. دار إحیاء التراث العربي.ابي الحسین بن محمد النیسابوري .صحیح مسلم ٧

 - باب علامة المنافق. بیروت. دار الكتب العلمیة.محمد بن اسماعیل البخاري .صحیح البخاري .٥٩/رقم
 ٣٣/حدیث رقم

  ٣٤/حدیث رقم –صحیح البخاري . ٥٨/حدیث رقم  -.صحیح المسلم٨
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  العرف: خامسا

  .یعتبر العرف واحداً من المصادر التي یستمد العقد منھا قوتھ في الالزام 
مضطرد  والعرف ھو كل سلوك قولاً كان أو فعلاً عمد الافراد الى إتباعھ بنحو

  ١.مع شعورھم بأن إتباعھ یعد أمراً ملزماً 
وقد عرفتھ الامم والمجتمعات على تعاقب الزمان وباعتباره وسیلة تنظم 

  ٢.سلوكیاتھم الحیاتیة
  .والاعراف تكون في السلوكیات القولیة والعملیة للأفراد داخل المجتمع 

والعلاقات التعاقدیة وقد كان للعرف دوراً مھماً وفاعلاً في تنظیم الالتزامات 
ومنذ القدم فكان للعرف الدور الفاعل في ضبط وتنظیم عقود التجارة سواء على نطاق 
محلي او دولي فقد كان للعرف والعادات دور مھماً في فض المنازعات الناجمة عن 
الاخلال بتنفیذ الالتزامات التعاقدیة حیث یرجع الیھما في تفسیر بنود العقود لتحدید محل 

زاع وحلھ وفقاً لذلك التفسیر المبني على العرف والعادات ، سیما في نطاق عقود الن
التجارة والمعاملات المالیة سواء منھا تلك التي تبرم على نطاق محلي أم على نطاق 

  ٣.دولي
كما كان للعرف والعادات كذلك دوراً بارزاً في قرارات التحكیم التي تصدر عن 

ة والدولیة على حد سواء وذلك لفض المنازعات حیث ھیئات ولجان التحكیم المحلی
حرصت لجان وھیئات التحكیم المحلیة والدولیة على مراعاة تطبیق الاعراف والعادات 

  ٤.التي تنظم المعاملات المالیة والعلاقات التعاقدیة 
ویعتبر العرف مرجعیة للقاضي إذا ما أراد إتمام نطاق العقد وھو ما اصطلح 

 - میل العقد، وغایتھ إتمام مالم یصرح بھ المتعاقدین في العقد بنحو صریحعلى تسمیتھ بتك

                                      
/ ص -  ٢٠١١عمان .دار الثقافة للنشر  - عبد القادر الفار  -المدخل لدراسة العلوم القانونیة : راجع ١

 .عدھاوماب ١٥٧
 ١٦٧/ ص - ١٩٩٨ -اسكندریة  -حسن توفیق فرج دار الشباب الجامعیة  -المدخل لدراسة القانون  ٢

القاھرة  - دار النھضة  -حسام عبد الغني ونادیھ معوض  - القانون التجاري الدولي : راجع. ومابعدھا
 - بیروت  -للنشر الدار المتحدة  -حمزة حداد  - قانون التجارة الدولي  -ومابعدھا  ٥٣/ ص - ٢٠٠٧
احمد صالح  -  العربیة السعودیةومابعدھا، قانون التجارة الدولیة وتطبیقاتھ في المملكة  ١٥/ص -  ١٩٨٠

 . ٢٧ - ٢٦ -ص  -م .٢٠١٩/ ٢/ ط -مخلوف 
 - ٢٠٠١/ عمان . طالب حسن موسى ، دار الثقافة للنشر  - الموجز في قانون التجارة الدولي : راجع ٣

 . ١٤/التجارة الدولي ،حمزة حداد ،مرجع سابق ص، قانون ٣٩ -٣٧ -ص 
م ٢٠١٢/ من قواعد التحكیم الخاصة بغرفة التجارة الدولیة بباریس الصادرة سنة  ٢١/ م: راجع٤

،حیث حددت القانون الواجب التطبیق على محل النزاع وقد اشارت الى ضرورة أن یراعي المحكم 
من الاتفاقیة الاوروبیة الخاصة بالتحكیم  ٧/اشارت م العادات والاعراف الي جانب شروط العقد ، كما

ج / ٣٨/م/ التجاري الدولي الى ضرورة مراعات الاعراف والعادات من قبل المحكمین ، وانظر نص 
 .راجع قانون التحكیم الاردني .من نظام التحكیم السعودي والتي اكدت على ذلك أیضاً 
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حیث یعوّل على ما یقتضیھ العرف في نطاق العلاقات التعاقدیة لإتمام العقد الذي لم یبین 
  .في أطرافھ ما قصدوه صراحة في جانب منھ

علاقات ولذلك تعتبر الشروط التي جرى العمل بھا وفقاً للعرف في الالتزامات وال
. مثل إلزام التاجر للمشتري بأجور نقل وشحن البضاعة. التعاقدیة تعتبر من شروط العقد 

  .إذ تتساھم في تحدید نطاق ومضمون العقد كما تحدد مایعد من مستلزماتھ
واذا كان العقد یتمتع بقوة الالزام بالنسبة لأطرافھ أو ممثلیھم أو خلفھم العام او 

ذ الالتزام الذي رتبھ العقد على أطرافھ أو أحدھم إضافة الى الخاص فان مایقتضیھ تنفی
مضمونھ الذي التزم بھ المدین یشمل أیضاً مستلزمات العقد وملحقاتھ وتوابعھ ومعیار 
ذلك القانون والعرف وطبیعة الالتزام فالعرف إذاً یعتبر معیاراً منضبطاً في تحدید 

  .مستلزمات وملحقات وتوابع العقد
من القانون المدني الاردني دالاً على ذلك بنحو  ٢/ ٢٠٢/لمادة وقد جاء نص ا

لا یقتصر العقد على إلتزام المتعاقد بما ورد فیھ ، ولكن یتناول أیضاً "صریح إذ جاء فیھا 
إذا جرى  -والخلاصة ١.ما ھو من مستلزماتھ وفقاً للقانون والعرف وطبیعة التصرف

اقدیة على إلزام أحد طرفي العلاقة العقدیة العرف في المجتمع في نطاق العلاقات التع
بالتزام ما لزم ذلك المتعاقد تنفیذ ذلك الالتزام والذي رتبھ علیھ عرف المعاملات المالیة 

  والعلاقات التعاقدیة ولیس شرطاً تضمنھ العقد

  العدالة: سادسا

ي والعدالة شعور ف.من المصادر التي یستمد العقد منھا قوتھ في الالزام العدالة
ویكمن .النفس وإحساس كان فیھا یوحي إلى صاحبھ ضرورة إعطاء كل صاحب حق حقھ

ظھور مبدأ العدالة لدى الأفراد في قیمة أخلاقیة حرص الافراد على مراعاتھا فیما بینھم 
تقضي بضرورة عدم الجور أو الظلم او اعدام حق مقابل اظھار آخر ودون وجھ 

  .اة بینھم في الحقوق والالتزاماتكذلك شعور الافراد بضرورة المساو.حق
والعدالة باعتبارھا واحداً من المصادر التي تمنح العلاقات التعاقدیة والالتزامات 
القوة في الالزام تسعى إلى تحقیق أھداف سامیة ونبیلة على نطاق المعاملات المالیة 

ھد والوفاء فھي تحرص على ضرورة البر بالع.والعلاقات التعاقدیة والالتزامات عموماً 
بمضمونھ وتحث على عدم الغش والغبن او التدلیس وتدعو الى تعویض المتضرر عن 

  ٢. ضرره
وتعتبر العدالة معیاراً یرجع الیھ القاضي لتحدید مایعتبر من مستلزمات العقد أو 
ملحقاتھ أو توابعھ، كما أن طبیعة الالتزام الذي رتبھ العقد لھا دور في تحدید مایمكن 

ن مبادئ العدالة وقیمھا ومثال ذلك ما استقر علیھ الفقھ والقضاء من اعتبار اعتباره م
التزام الناقل بضمان سلامة المسافر وایصالھ للوجھة التي اشترطھا في عقد النقل 

                                      
 ٢صفحة . انون المدني الاردنيالمذكرة الایضاحیة للق ١٠٣/م: أیضاً : راجع١
 ٣م صفحة .٢٠٠٩/  ٥/٧تاریخ . ٢٠٠٨/ ٢٢٨٣/ملف رقم  -تمییز حقوق مدنیة اردني : راجع  ٢
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حیث یترتب على الحاق ضرر بالمسافر اثناء سفره  -واعتبار مسؤولیتھ مفترضھ
  ١.استحقاقھ للتعویض

قتضت انفساخ العقد عند استحالھ التنفیذ او المطالبة بعدم كما أن قواعد العدالة ا
التنفیذ عند امتناع احد طرفي العقد عن تنفیذ التزامھ او المطالبة بالتعویض عن الضرر 

  .الناتج عن عدم التنفیذ او التأخر فیھ أوعدم تنفیذ الالتزام على النحو المتفق علیھ
نت القاضي من التدخل لإجراء كما ان مبادئ العدالة وقواعدھا ھي التي مك

تعدیل على شروط العقد رغم انھشریعة المتعاقدین واعمال لمبدأ سلطان الإرادة وذلك 
كما في الشرط الجزائي وكذلك تدخلھ لإجراء تعدیل على شروط العقد بسبب الظروف 
الطارئة التي احدثت خللاً في میزان التعاقد والذي یھدف بدوره من تدخلھ لإجراء 

دیلات علیھ الى إعادة التوازن في الالتزامات عن طریق إزالة الخلل الذي لحق بھا التع
  .لسبب الظرف الطارئ وفي ذلك احقاق للعدالة 

كذلك ضمان التعرض والاستحقاق وضمان العیوب الخفیة في العقود والتعسف 
  .في استعمال الحق

   

                                      
القانون . ٢٠١٥/ ص. عبدالقادرالفار .أحكام الالتزام . ٤٠٤ -فقرة.١/الوسیط للسنھوري ج: راجع١

  . ھا ومابعد ١٨٧/ ص ١٤١٧. ٤/ الجبر محمد الحسن ط. التجاري السعودي 
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  المبحث الرابع

  نطاق القوة الملزمة للعقد 

الصحیح بقدرتھ على ترتیبھ لآثاره القانونیة والتي اتجھت إرادة یتمتع العقد 
أطرافھ لإحداثھا بموجبھ، ولضمان ترتیب العقد لآثاره فإن القانون منحھ قوة في الإلزام 
تكفل لھ إجبار كل من بات مدیناَ بموجبھ على تنفیذ التزامھ الذي رتبھ علیھ لمصلحة 

فبموجب العقد الصحیح یكون المدین مطالباَ  -لزامالطرف الدائن فیھ وعلى نحو الحتم والإ
بتنفیذالتزامھ الذي رتبھ علیھ العقد طائعاَ وعلى نحو موافق لما نص علیھ فیھ ،فإن امتنع 

  .١عن تنفیذه أجبر علیھ
لكن إذا كان المشرع قد منح العقد الصحیح قدرتھ على الإلزام فما مدى ھذه  

اص الذین یطالھم ھذا الأثر؟ الإجابة على التساؤل المكنة التي یتمتع بھا ومن ھم الأشخ
  .ستكون من خلال المطلب الأول من ھذا المبحث

  اطب اول

   آر اد 

الأصل أن الآثار التي یرتبھا العقد الصحیح لا تطال في مداھا الاّ أطرافھ على 
ى إبرامھ إیماناَ منھم اعتبار أن العقد ھو تطبیق عملي یوثق إرادة أطرافھ الذین عمدوا إل

بأنھ السبیل الذي من شأنھ إنشاء آثار قانونیة تتمثل في الحقوق والإلتزامات والتي 
فنطاق قوة إلزام . سعوالإنشائھا بنحو جدي ،وفي ذلك كلھ إعمال لمبدأ سلطان الإرادة

العقد الأصل فیھا أنھا قاصرة على أطراف العقد دون سواھم، إذ أن أطراف العلاقة 
عاقدیة ھم من تنصرف إلیھم الآثار القانونیة التي أنشأتھا العلاقة التعاقدیة وھم المعنیون الت

بمبدأ  - وھذا ھو الأثر الذي اصطلح على تسمیتھ في نطاق القانون  -بھا دون سواھم
من القانون المدني الأردني على مبدأ نسبیة العقد  ١١٠/وقد نصت المادة . ٢نسبیة العقد

  ر التي یرتبھا العقد الصحیح إنما تنصرف إلى أطرافھ وبنحو صریح إذ وبینت أن الآثا

                                      
ویكیّف إخلال المدین بالتزامھ الذي . ١١/١/٢٠١٢-٩٣/٢٠١٢/ملف رقم) حقوق(تمییز مدني إردني١

رتبھ العقد علیھ بعدم تنفیذه لھ  أو بتنفیذه لھ لكن على نحو غیر مطابق لما تم الاتفاق علیھ بموجب العقد 
ة للمدین والتي یترتب علیھا أثر أو تأخیر تنفیذه بانھ خطأ یترتب علیھ جزاء یتمثل بالمسؤولیة العقدی

 .یتمثل في ضمان المدین للضرر الناتج عن عدم تنفیذه لإلتزامھ واستحقاق الدائن للتعویض
. للسنھوري -الوسیط في شرح القانون المدني: للمزید عن مبدأ نسبیة العقد راجع٢
مصادر .ومابعدھا١٧٣/ص-سلطانأنور  - مصادر الالتزام في القانون المدني.ومابعدھا٦١٧/ص.١/ط

. مدني اردني ٢٠٢/وم ١٩٩/٢/وانظر ایضاً م. وما بعدھا ١٩٧/ص - الالتزام عبد القادر الفار
  .مدني مصري١٤٥/م
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من باشر عقداً من العقود بنفسھ لنفسھ فھو الملزم دون غیره بما یترتب علیھ "جاء فیھا 
لا "مدني أردني أیضاً ذات الحكم حیث جاء فیھا  ٢٠٨/كما اكدت المادة. ١"من أحكام

  ..."یرتب العقد شیئاً في ذمة الغیر
لكن إذا كان مدلول مبدأ نسبیة العقد یفید أن آثار العقد الأصل فیھا إنصرافھا 

ھل من -لأطرافھ دون سواھم ،فھل ھذا الحكم او الأثر یأتي على نحو مطلق ،بمعنى آخر
ھو لیس بطرف في العقد ولم یساھم في إبرامھ لیس معنیاً بھ ولا یلزم بآثاره ولا یمكن أن 

تسنى لنا الإجابة على التساؤل المطروح یلزم الوقوف على لفظ یمسھ نفع بموجبھ؟ حتى ی
المتعاقد من وذلك لنتمكن من تحدید الأشخاص الذین تنصرف الیھم آثار العقد ویكون 

من خلال تتبع لفظ المتعاقد للوقوف على دلالتھ أمكن الوصول الى أن . بالتالي ملزماً لھم
 -الأول-ي یبرمھا الأفراد فیما بینھم لھ مدلولانالمتعاقد في نطاق العلاقات التعاقدیة والت

كل من باشر إبرام عقد من العقود سواء بنفسھ أو بواسطة نائبھ ویكون أھلاً لإبرام العقد، 
یجوز التعاقد بالأصالة أو :" مدني اردني على ذلك بقولھا ١٠٨/نصت المادة كما المادة

النص واضحة وصریحة على أن  فدلالة" بطریق النیابة مالم یقض القانون بغیر ذلك
العقد یمكن أن یبرمھ صاحب العلاقة ،المتعاقد الأصیل كما أجاز لھ النص أن ینیب الغیر 
لیحل محلھ في إبرام العقد وفي كلتا الحالتین تنصرف الآثار التي رتبھا العقد المبرم من 

مفھوم أي منھما إلى الأصیل وبالتالي یكون ھو الملزم بتنفیذ مضمونھ وھذا ھو 
  ٢.المتعاقدفي نطاقھ الضیق

وھو المفھوم الموسع للفظ المتعاقدحیث أن لھ بھذا المفھوم مدلولا أوسع -الثاني
من المدلول الأول ،حیث یمتد لیطال في نطاقھ القانوني الخلف العام والخلف الخاص 

كون للمتعاقد،فوفقا لھذا المفھوم ،فإن خلف المتعاقد وسواء أكان العام أم الخاص لای
التعامل معھ على أنھ من الغیر بالنسبة للعقد وبالتالیاعتبار أن العقدلایعنیھ بما یرتبھ من 

وفقا لھذا المفھوم والذي لایعتبر خلف المتعاقد العام - آثار،بل الحكم على خلاف ذلك تماما
أوالخاص من الغیر بالنسبة للعقد أوأجانب بالنسبة لأطرافھ برغم أنھم لیسوا أطرافا 

ء فیھ،لكنھم تجمع أحدھم بأحد أطراف العقد علاقة خلافة ترقى لأن تكون سببا في أصلا
وحتى تتضح صورة .إلیھ-والذي أبرمھ الأصیل - انتقال مارتبھ العقد من آ ثار قانونیة

                                      
من القانون المدني الأردني على ان العقد الذي ابرم بطریق الإنابة فان الآثار التي  ١١٢/نصت المادة١

بإمكان المتعاقد أن یبرم أي عقد من العقود بنفسھ أو أن ینیب  مما یعني انھ-یرتبھا تضاف الى الأصیل
حیث أن آثارالعقد -غیره في إبرامھ ،مع التأكید على أن ذلك أمرلا یترتب علیھ إخلال بمبدأ نسبیة العقد

تمییز حقوق :راجع . الذي یبرمھ النائب في تلك الحالة إنما تنصرف الى الأصیل ولیس الى النائب
 ١٧٦٣/٢٠٠٦/ملف رقم-١٤/١١/٢٠٠٦اردني 

إذا ابرام النائب في حدود نیابتھ عقداً باسم الأصیل فإن ما "مدني اردني حیث جاء فیھا  ١١٢/راجع م٢
راجع ." ینشأ عن ھذا العقد من حقوق وأحكام یضاف الى الأصیل الاّ اذا نص القانون على خلاف ذلك

 .مدني أردني ١١٣/أیضا نص م
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وذلك باعتباره لیس من الغیر بالنسبة للعقد وبالتالي  -العام والخاص -الخلف بشقیھ
یشملھم العقد بآثاره القانونیة المترتبة علیھ، ولبیان الأحكام  دخولھم في نطاقھ لیكونوا ممن

القانونیة الناظمة لھ وسعیا لإدراك الفائدة المرجوة فقد جعلت المطلب الثاني من ھذا 
  .المبحث للحدیث عن أحكام الخلف العام والخلف الخاص

ب اطا  

  اف ام واف اص 

المتعاقد في نطاق الإلتزامات والعلاقات التعاقدیة من خلال استقصاء مدلول لفظ 
ومراجعة المصنفات والنصوص ذات العلاقة أمكن إدراك أن لفظ المتعاقد كما یطلق على 
من باشر إبرام العقد بنفسھ أو بواسطة نائبھ،كما تمت الإشارة الیھ آنفاً فإنھ یطلق أیضاً 

ث تبین من البحث أنھما لا یعتبران حی. ویراد بھ الخلف العام والخلف الخاص للمتعاقد
وھذا یعني أن العقد متى أبرم وتم صحیحاً فإن ما یترتب علیھ من . من الغیر في العقد

فإنھا كما تنصرف إلى أطرافھ الذین أبرموه وتكون -حقوق أو التزامات  - آثار قانونیة 
ھذا الحكم  .ملزمة لھم فإنھا تنصرف أیضا إلى الخلف العام وكذلك إلى الخلف الخاص

ینصرف أثر العقد الى المتعاقدین والخلف "مدني اردني إذ جاء فیھ  ٢٠٦/أكده نص المادة
  ١..."العام

وقد بینت محكمة التمییز الأردنیة في قرار صادر عنھا أن لفظ الإنصراف یمتد 
یستدل من ذلك ٢.لیطال في نطاق مدلولھ القانوني كلا من الخلف العام والخلف الخاص

لا یعد من الغیر في العقد مما یترتب علیھ نتیجة مفادھا  -عام أو خاص-الخلف كلھ أن 
أنھ معني بما یرتبھعلى العقد من آثار قانونیة وأنھ ملزم بھا ویمكن مطالبتھ بتنفیذھا 

  .وإجباره علیھ في حال امتنع عن التنفیذ طواعیة
یث عن الخلف الأولى للحد -وتالیا سأقوم بالحدیث عن الخلف من خلال مسألتین

  .العام والثانیة للحدیث عن الخلف الخاص

  .الخلف العام: المسألة الأولى

الخلف العام للمتعاقد الأصیل ھو الذي یخلف سلفھ في ذمتھ المالیة وقد یكون 
أو في ) كالوارث الذي تؤول الیھ التركة كاملة(نطاق ذلك شاملا لعناصرالذمة جمیعھا

جزء من التركة وفقاً لنصیبھ الشرعي أو الموصى لھ  كالوارث الذي آل الیھ(جزء منھا
،إذ الوصیة لا تنفذ وفقاً لأحكام الشریعة الإسلامیة في مواجھة الورثة الاّ في حدود الثلث 

                                      
 .مدني اردني من حیث الحكم ٢٠٦/ري مطابقاَ لنص ممدني مص ١٤٥/وقد جاء نص م١
-٩١٤/٩٩/مدني اردني صادر عن محكمة التمییز الأردنیة ملف رقم)حقوق(تمییز: راجع٢

 م.١٣/١١/١٩٩٩
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ووفقاً لذلك المفھوم فان ثمة تساؤل جدیر بالطرح ،وماذا عن العقود التي ١.كحد اقصى
ھ باغتھ الموت قبل تنفیذھا ،فھل ترتب أثناء حیاتھ لكن) المورث(كان قد أبرمھا السلف 

إذا كانت الذمة المالیة للسلف تنتقل .؟)الوارث(تلك العقود آثارھا بالنسبة للخلف العام 
لخلفھ العام وبنحو تلقائي لمجرد وفاتھ ،حیث أن الموت یعتبر سبباً في إنھاء أھلیة الإنسان 

یعني إنتقال كافة عناصر ذمتھ  وتبعاً لھا عدم صلاحیتھ للتمتع بذمة مالیة مستقلة مما
ھذا الأثر یترتب علیھ حكم . المالیة ومكوناتھا لخلفھ العام سواء كانت حقوق أم إلتزامات

یتمثل في انتقال آثار العقود التي أبرمھا السلف اثناء حیاتھ ولم ینفذ آثارھا التي ترتبت 
صراحة حیث جاء مدني أردني وأشارت إلیھ  ٢٠٦/علیھا ،وھذا الحكم تضمنتھ المادة

على أن نطاق مسؤولیة الخلف . ٢...ینصرف أثر العقد الى المتعاقدین والخلف العام"فیھا 
التعاقدیة حددھا القانون المدني الأردني في تركة ) المورث(العام عن التزامات سلفھ 

 ) دائنیھ(المورث، ومعنى ذلك أن إلتزامات المورث المالیة والتي إلتزم بھا لمصلحة الغیر
بموجب عقود صحیة لازمة یُصار إلى تنفیذھا والوفاء بھا من خلال تركتھ، حیث یكون 

  .من حق دائنیھ المطالبة
باستیفاء حقوقھم من تركة مدینھم باعتبارھا الضمان العام للوفاء بحقوقھم لدى 
مدینھم والتي كفلھا لھم الشرع والقانون على حد سواءفالتركة ،تنتقل الى الخلف العام 

لة بدیون المورث، وبالتالي فإن ما یدخل في ملك الورثة وفقاً لإحكام الشرع والقانون مثق
لذلك ٣.إذ لا تركة الاّ بعد سداد الدین -من مال التركة ھو ما تبقى منھا بعد سداد الدیون

ومن باب كفالة الشرع والقانون لحقوق الدائنین لدى مدینیھم نجدھما قد نصا على أن من 
جال الدیون ،وفاة المدین وحكمة ذلك حتى یتمكن الدائنین من استیفاء أسباب سقوط آ

 ٤.حقوقھم لدى مدینھم المتوفى عن طریق تركتھ قبل أن یصار إلى توزیعھا على الورثة
مدني أردني صراحة على أن موت المدین یعتبر سبباً لإنقضاء  ٤٠٦/وقد نصت المادة

وبعد ٥..."ل بموت الدائن ویحل بموت المدینالدین المؤجل لا یح"أجل الدین إذ جاء فیھا 

                                      
أنور -مصادر الالتزام في القانون المدني. ٦٢٠/ص.١/ط- مرجع سابق. راجع الوسیط للسنھوري١

 ١٩٨/ص. مرجع سابق - عبد القادر الفار-لالتزاممصادر ا. ومابعدھا١٧٥/ص. مرجع سابق - سلطان
 .وما بعدھا ٤١٩/ص. مرجع سابق -بلحاج العربي- مصادر الالتزام. وما بعدھا

 .مدني اردني في الحكم ٢٠٦/مدني مصري متفقاً مع نص المادة ١٤٥/وقد جاء نص م٢
ل الشخصیة قانون الأحوا -راجع أیضا.م٢٧٦٧/١٩٩٩/ملف رقم. تمییز حقوق مدني اردني: راجع٣
 .ومابعدھا ٢٨٧/ص-م.١٩٩٨-اسكندریة. دار الشباب الجامعیة. أحمد فراج حسین ومحمود الشافعي.

السیدعید -مدى تأثیرالالتزامات العقدیة بوفاة المتعاقد.٦٨/ص/٥/ط.للسنھوري . مصادر الحق: راجع٤
 .وما بعدھا ١٤٢/ص.م١٩٩٤/الریاض-جامعة الملك سعود- نایل

انھ یترتب على موت المدین حلول آجال دیونھ )أحناف، شافعیة ومالكیة(الشرعیقرر جمھور فقھاء ٥
. مطبعة الاستقامة.أبي الولید محمد بن أحمد القرطبي .راجع بدایة المجتھد ونھایة المقتصد . المؤجلة

-١٩٩٥-بیروت. دار الفكر العربیة. للشیرازي. المھذب في الفقھ الشافعي.وما بعدھا  ٢٣/ص،١/ج
 .وما بعدھا ٢٥/ص.٤/ج
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مناقشة أثر العقد ومدى قوتھ في إلزام الخلف العام وبیان أن الإلتزامات التعاقدیة التي 
  .كان السلف قد أبرمھا أثناء حیاتھ

تنتقل إلى خلفھ العام ،أمكن الوصول إلى نتیجة مفادھا أن الخلف العام سواء 
خلافتھ لسلفة محدودة في نطاق ما خلفّھ من حقوق أما   الوارث أوالموصى لھ ،إنما تكون

ماترك من إلتزامات كان قد التزم بھا السلف لمصلحة دائنیھ بموجب علاقة تعاقدیة فإن 
آثار تلك الإلتزامات لا تورّث إذ أنھا لا تنتقل إلى الخلف العام بل یكون نطاقھا في حدود 

م من خلالھا إذ لا تركة الاّ بعد سداد الدین تركة السلف حیث یصار الى تنفیذ ذلك الإلتزا
،وبالتالي فإن الخلف العام لا یُسأل عن التزام تعھد بھ سلفھ لمصلحة الغیر بموجب عقد 
صحیح ولم یكن ھو طرف فیھ من الأصل ولم یتعھد بذلك الالتزام ولم یلزم نفسھ فیھ 

لخلف العام لمطالبتھم ،فإذا عجزت التركة عن سداد الدین فإنھ لا یمكن الرجوع على ا
فالتزامھم قبل دائني سلفھم نطاقھ محدد -بالوفاء بما عجزت عنھ التركة من الوفاء بالدین

لا " مدني أردني حیث نصت على ٢٠٨/وھذه النتیجة اكدتھا المادة-بأموال وأعیان التركة
  " .یرتب العقد شیئاً في ذمة الغیر ولكن یجوز أن یكسبھ حقاً 

قد إذا كان یمتد بآثاره لیشمل الخلف العام وبالتالي یكون ملزماً یبقى القول أن الع
  ١.لھم وعلى النحو الذي سبق بیانھ عاد المشرع وأورد على ذلك الأثر بعض الاستثناءات

إذا أتفق أطراف العقد على شرط عدم انصراف آثار عقدھم الذي أبرموه الى  -أ
على عدم انتقال آثاره إلى خلفھم العام فإن فإذا تم الاتفاق بین أطراف العقد . الخلف العام

ذلك الاتفاق یقع صحیحاً من جھتھم إعمالاً لمبدأ العقد شریعة المتعاقدین واحتراماً لمبدأ 
  .سلطان الإرادة

إذا كان الإلتزام الذي یرتبھ العقد یتمتع بطبیعة خاصة على نحو یتعذر معھا -ب
وذلك كما في الإلتزامات التي یكون فیھا المدین . إمكانیة إنتقال الإلتزام إلى الخلف العام

كالعقد الذي یبرم مع طبیب جراح، او مطرب او محام أو -محل اعتبار بالنسبة للدائن 
  ٢.نحو ذلك

   

                                      
ینصرف أثر العقد الى المتعاقدین "مدني اردني نصت على تلك الاستثناءات فقد جاء فیھا  ٢٠٦/المادة١

والخلف العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالمیراث مالم یتبین من العقد او من طبیعة التعامل أو من 
مدني مصري مطابقاً  ١٤٥/ء نص المادةوقد جا" نص القانون أن ھذا الأثر لا ینصرف الى الخلف العام

 .لھ
مدى تأثیر . ١٧٦/ص. مرجع سابق. أنور سلطان. راجع مصادر الالتزام في القانون المدني٢

مرجع . الوسیط للسنھوري. وما بعدھا ١٤٣/ص. مرجع سابق. السید عید نایل. الالتزامات العقدیة
 ٤٨٧/ص. ١/ج. سابق



  
  م الجزء الأول ٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث   دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 

        

- ٧١٧  - 

 

  
الأحوال التي یرد فیھا نصوصاً قانونیة تتضمن أحكاماً تقضي بعدم انتقال آثار -ج

عقودالمنفعة ،حیث یترتب على موت كما في موت المنتفع في . العقد الى الخلف العام
كذلك موت العامل في عقد العمل حیث یترتب علیھ  ١.المنتفع انقضاء العقد بحكم القانون

  .انقضاء العقد أیضا

  . الخلف الخاص: المسألة الثانیة

ھو كل من یخلف السلف في حق معین انتقل ملكھ الیھ سواء  -الخلف الخاص  
فالعقد . ٢كان محلھ شیئاً مادیاً او عینیا او ذھنیا وسواء اكتسبھ بعوض أو بدون عوض

الذي یبرمھ السلف وتنصرف آثاره الى خلفھ الخاص وبالتالي یكون مطالبا بتنفیذھا 
ي یكون محلھ الشيء الي تملكھ الخلف الخاص ویجبر علیھ حال امتناعھ ھو العقد الذ

وعلى ذلك فالعقود التي یبرمھا السلف ولیس لھا علاقة او مساس  ٣.بموجب ذلك العقد
بالحق الذي تلقاه عنھ خلفھ الخاص وترتب علیھ التزامات فالأصل أن تلك العقود لا تنتقل 

یذ ما ترتب علیھا من آثارھا الى الخلف الخاص وبالتالي لا یسأل عنھا ولا یلزم بتنف
مما یعني عدم إمكانیة  -التزامات إذ أن الخلف الخاص یعتبر من الغیر بالنسبة للسلف

فما ینصرف الى الخلف الخاص . مطالبتھ بتنفیذ أمراً لم یلتزم بتنفیذه ولم یتعھد بھ
  ٤.بمقتضى العقد الذي یبرمھ سلفھ ھو الحق الذي نشأ عن ذلك العقد

  . ط انتقالآثار العقود التي أبرمھا السلف الى خلفھ الخاصشرو:المسألة الثالثة
حتى تنشئ العقود التي أبرمھا السلف آثار قانونیة بالسنبة لخلفھ الخاص یلزم 

  : تحقق الشروط التالیة
أن یكون الأثر المترتب على عقد السلف من مستلزمات الشي الذي انتقل -أولاً 

أن یكون الخلف -ثانیاً . لك الشيء أو توابعھالى الخلف الخاص ،كأن تكون من ملحقات ذ
حقوق أو (الخاصعالماً عند انتقال الشيء الیھ بما رتبھ العقد المستخلف من آثار قانونیة

أن یكون العقد المستخلف أسبق في الوجود من التصرف الذي كان سببا -ثالثا ). التزامات

                                      
 .حیث نصت على ذلك الحكم صراحةمدني اردني . ١٢١٥/٦/راجع نص المادة١
. دار الجامعة الجدیدة. رضا وھدان. دراسة مقارنة- راجع انتقال آثار العقود الى الخلف الخاص٢

  .  ١٧٨/ص. مرجع سابق-أنور سلطان-مصادر الالتزام. وما بعدھا ٥٢٥/ص -١٩٩٩-اسكندریة
مدى تأثر الالتزامات العقدیة . ٢١٨/ص. ٣/ط. مرجع سابق. عبد القادر الفار-مصادر الالتزام: راجع

 .وما بعدھا ٢٢٧/ص. مرجع سابق-السید عید نایل- بوفاة المتعاقد
  ٢٣٥/ص. ١/ج. ٢٠٧/م. راجع المذكرة الایضاحیة للقانون المدني الأردني٣
مدى تأثر الالتزامات العقدیة . ٢١٨/ص. ٣/ط. مرجع سابق. عبد القادر الفار-مصادر الالتزام: راجع٤

 .وما بعدھا ٢٢٧/ص. مرجع سابق-السید عید نایل- قدبوفاة المتعا
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من غیر المقبول قانونا أن اذ في مثل ھكذا حالة . ١في انتقال الحق الى الخلف الخاص
یعمد شخص لإبرام عقد تصرف یتعلق بشيء انتقل الى الخلف ،حیث أن تصرفھ حینذاك 

  .یعتبر من قبیل التصرف فیما لا یملك
مدني اردني والتي جاء فیھا  ٢٠٧/تلك الشروط نجدھا قد نصت علیھا المادة 

ى خلف خاص، فان ھذه إذا أنشأ العقد حقوقاً شخصیة تتصل بشيء انتقل بعد ذلك ال"
الحقوق تنتقل الى ھذا الخلف في الوقت الذي ینتقل فیھ الشيء إذا كانت من مستلزماتھ 

  ٢."وكان الخلف الخاص یعلم بھا وقت انتقال الشيء إلیھ

  اطب اث

  اد ن ار

إذا كان الأصل العام في مبدأ القوة الملزمة للعقد ھو نسبیة آثار العقد حیث ان  
لأصل في العقد لا یرتب آثارا الاّ بالنسبة لأطرافھ والذین عمدوا الى ابرامھ وبالتالي فھو ا

لایلزم ،إعمالا لمبدأ سلطان الإرادة الاً اطرافھ وھذا الحكم یتفق مع مبادئ العدالة ویعمل 
على ترسیخ أسس استقرار المعاملات المالیة والعلاقات التعاقدیة بین الافراد ،إذ العدالة 

لكن اذا كان العقد . تقتضي ،الاً یلزم شخص بتنفیذ التزام لم یتعھد بالقیام بھ بموجب عقد
. لا یرتب التزامات على غیر أطرافھ فإن من الجائز قانونا ان یكون سببا في اكسابھ حقا

و اعني بھذا الحدیث حالة ما اذا أبرم اطراف العقد عقدھم وكانت إرادة كل واحد منھم قد 
داث آثار قانونیة ترتد على ذات المتعاقد، وقد یحصل في المجال العملي ان اتجھت لاح

یعمد شخص الى ابرام عقد مع اخر یلتزم لھ بمقتضاه بحمل شخص من الغیر لیس طرفا 
 - وھو ما اصطلح على تسمیتھ في القانون المدني -في العقد على الالتزام لھ بأمر ما

  ٣.ناء على مبدأ نسبیة العقدوھو في الحقیقة استث -التعھد عن الغیر
   

                                      
مصادر  ٥/١٢١/للسنھوري ط.مصادر الحق في الفقھ الإسلامي : للمزید عن تلك الشروط راجع١

دار وائل . احكام الالتزام حسن الذنون ومحمد الرحو. وما بعدھا ٢١٩/ص -عبد القادر الفار. الالتزام
 .وما بعدھا ١٣٠/ص. ٢٠٠٤ -عمان. للنشر

مدني اردني . ٢٠٧/ان م. مدني مصري مشیرا الى تلك الشروط مع ملاحظة. ١٤٦/وقد جاء نص م٢
اشارت الى الحقوق التي رتبھا العقد المستخلف ولم تشیر الى الالتزامات وذلك على خلاف مانصت 

 .مدني مصري حیث اشارت الى الحقوق والالتزامات معاً . ١٤٦/علیھ المادة
العقود المالیة في الفقھ الإسلامي والقانون الوضعي حسن بودي دار المطبعة حقوق الغیر في : راجع٣

راجع أیضا بھذا الخصوص الاشتراط لمصلحة الغیر . وما بعدھا ٢٦/ص. ٢٠٠٤-اسكندریة -الجدیدة
مدني مصري حیث بینت تلك النصوص  ١٥٦-١٥٤/م. مدني اردني ٢١٢/م-٢١٠/والذي تضمنھ م

حة الغیر ھو استثناء على مبدأ نسبیة العقد حیث ینشئ العقد حقا في ذمة القانونیة ان الاشتراط لمصل
وراجع تمییز اردني .شخصا لم یكن طرفا في العقد المبرم ولیس بخلف عام ولا خاص لأحد اطرافھ 

 مدني اردني ٢٠٨/م وم.١٢/٥/٢٠١١-٤٠٥٢/٢٠١٠/ملف رقم). حقوق(



  
  م الجزء الأول ٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث   دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 

        

- ٧١٩  - 

 

  
اذا تعھد "مدني اردنیعلى التعھد عن الغیر حیث جاء فیھا١/ ٢٠٩/نصت المادة

شخص بان یجعل الغیر یلزم بأمر فلا یلزم الغیر بتعھده فاذا رفض الغیر ان یلتزم وجب 
یستدل بالنص على ان من المتصور عملیا ان ..." على المتعھد ان یعوض من تعاقد معھ

ذلك الشخص بموجب العقد للطرف الآخر فیھ  یبرم شخص عقدا مع آخر باسمھ یتعھد
بالالتزام بحمل شخص من الغیر على الالتزام لھ بأمر ما اتجھت إرادة المتعھد لھ 

  . لإحداثھ
للغیر الذي تعھد للطرف ) المتعھد(لكن مامدى الزام تعھد الطرف الأول في العقد

في نص المادة أعلاه فان  وفقا لما جاء. الاخر في العقد بحملھ على الالتزام بما تعھد بھ
الغیر تعھد المتعھد بحملھ  على قبول تعھده والالتزام بمضمونھ یعد اجنبیا على العقد 
وبالتالي فانھ لایمكن الزامھ بأمر لم یتعھد بھ وھو امر یوافق مبادئ العدالة اذ لیس من 

بینت وقد  ١.الانصاف الزام شخص بالتزام لم یلتزم بھ او یتعھد بھ لمصلحة الغیر
مدني اردني ان نطاق ذلك التعھد یمكن ان ینصرف الى الغیر الذي تعھد  ٢٠٩/١/المادة

المتعاقد المتعھد بحملھ على الالتزام وبالتالي یكون ملزما لھ في الحالة التي یقبل فیھا 
مما یعني .٢التعھد حیث یترتب على قبولھ للتعھد،إمكانیة مطالبتھ بالوفاء وتنفیذ مضمونھ

قبول الغیر للتعھد المتعاقد المتعھد یفضي الى انقضاء التزام المتعھد من قبل أیضا ان 
واذا رفض الغیر التعھد فلا یمكن حملھ علیھ جبرا عنھ لعدم . المتعاقد الاخر في العقد

ویترتب على رفض الغیر للتعھد ولادة حق للمتعاقد الذي ابرم العقد . التزامھ بھ في العقد
إمكانیة الرجوع علیھ بالتعویض لعدم تنفیذه لإلتزامھ وھو الحكم مع المتعھد یتمثل في 

فإذا رفض الغیر "... مدني اردني حیث نصت على  ١/٢٠٩/الذي ورد في سیاق الفقرة
كما بینت ذات المادة أیضا ان ..." ان یلتزم وجب على المتعھد ان یعوض من تعاقد معھ

لھ بالتعویض ان یقوم المتعھد بتنفیذ ) ھالمتعھد ل(یدرأ عن نفسھ مطالبة المتعاقد الاخر 
خلاصة القول ان التعھد عن الغیر لایلزم الغیر الذي تعھد . الالتزام الذي تعھد بھ بنفسھ

لكن . احد اطراف العقد بحملھ على الالتزام لھ بإمر ما لمصلحة المتعاقد الاخر في العقد
ما قبل بالتعھد بات ملزما بھ  یمكن للغیر قبول ذلك التعھد بإرداتھ مختارا طائعاً واذا

  .وبالتالي یلزم بتنفیذ مضمونھ
 

                                      
 -دار الجامعة الجدیدة - أنور سلطان-لتزاماحكام الا. ٣٥٨/فقرة.١/ط. للسنھوري. الوسیط: راجع١

 .وما بعدھا ١٩٨/ص. م٢٠٠٥. اسكندریة
جدیر بالإشارة الى أنھ في حالة قبول الغیر للتعھد الذي التزم بھ المتعاقد للمتعھد لمصلحة الطرف ٢

رتب الاخر في العقد فان قبولھ ینتج اثره بنحو فوري أي من لحظة قبولھ بالتعھد مالم یكن قد قص ان ی
مدني اردني وجاءت  ٢٠٩/٢/م: راجع. قبولھ للتعھد آثاره بأثر رجعي أي من تاریخ صدور التعھد

  .مدني اردني ٢٠٩/متوافقة مع م.مدني مصري  ٢٥٣/م
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  :النتائج والتوصیات

  :النتائج:أولا 

  .یعتبر العقد سبباً في إنشاء الحقوق وترتیب الإلتزامات  - 
أن العقد یتمتع بقدرتھ على إلزام أطرافھ في تنفیذ مارتبھ علیھم من  -

نص قانوني والذي یكون المدین بھ ملزم إلتزامات،وھو في ذلك كالإلتزام الذي رتبھ 
  .بتنفیذه

  .أن العقد یكتسب قوتھ في الإلزام من مصادر عدیدة ومختلفة -
لایملك أحد أطراف العقد قدرة الانفراد على إنھاء العقد بفسخھ ولا إجراء  -

  .تعدیل على شروطھ بنحو منفرد
المجتمعات المتعاقبة إن العقد رابطة إلتزام قدیمة بقدم الزمان حیث عرفتھ  -

وذلك كآداة لتنظیم الكثیر من صنوف العلاقات والمعاملات التي تجمعھم سیما في نطاق 
  .المعاملات المالیة والتجاریة 

أن المصادر المختلفة التي یستمد العقد منھا قوتھ في الإلزام تجتمع على ھدف  -
ك من خلال إمتثال كل واحد یتمثل في ضرورة إحترام أطراف العقد لبنوده ویكون ذل

  .واحد منھم لتنفیذ ما رتبھ علیھ من التزام وبنحو طائع مختار
إن أي من أطراف العقد إذا ما أخل بتنفیذه لإلتزامھ الذي رتبھ علیھ العقد فإنھ  -

  .یجبر علیھ إن كان التنفیذ ممكناً ،والاّ أمكن مطالبتھ بالتعویض 
دة ومختلفة فرضتھا التغیرات كان للعقد صوراً وأنماطاً وأقساما عدی -

والتطورات التي كانت تحدث في المجتمع حیث أن تطور علاقات الأفراد وازدھارھا في 
المجتمعات تبعھا حاجة لتغییر وتحدیث نمط العقد وماھیتھ بنحو یتمكن معھ من مواكبة 

یة التغیرات والتطورات التي تحدث للأفراد في علاقاتھم التعاقدیة ومعاملاتھم المال
  والتجاریة وغیرھا

إن خلافة الخلف العام لسلفھ نطاقھا محدد فیما تركھ السلف من حقوق أما  -
  .الإلتزامات فلا توّرث بل تبقى في نطاق حدود تركتھ 

إذا كان العقد یمتد لیشمل بنطاقھ الخلف العام للسلف لیكونوا ملزمین بآثاره، الاّ -
والتي یترتب علیھا عدم امتداد آثار العقد ان ھذا الحكم یرد علیھ بعض الإستثناءات 

  .للخلف العام
الخلف الخاص یعتبر من الغیر بالنسبة لأطراف العقد وبالتالي لا تنتقل إلیھ  -

  .الإلتزامات المترتبة على العقد الذي یبرمھ السلف مع الغیر 
ان مبدأ نسبیة العقد الذي یضبط آثار العقد ویجعلھا قاصرة على أطرافھ  -

  .ھم مبدأ یضمن تحقق العدالة ویراعي مجموع القیم التي تنظم العقد وتضبطھوخلف
إن مبدأ نسبیة العقد اقتضت ،الاّ یترتب على التعھد عن الغیر الزام الغیر بما 

  .تعھد بھ المتعھد لمصلحة من تعاقد معھ وذلك لعدم التزامھ بھ في العقد 



  
  م الجزء الأول ٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث   دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 

        

- ٧٢١  - 

 

  :التوصیات: ثانیا

یتعھد شخص لمصلحة آخر بإلزام الغیر بإلتزام  إن استقلال الذمم یقتضي الاّ  -
حیث أن مثل ذلك التعھد لیس من شأنھ أن یرقى لأن یكون مصدراً من  -لمصلحتھ 

مصادر الإلتزام وبالتالي سبیلاً لإجبار الغیر بتنفیذ التزام لم یتعھد بھ ولم تشغل بھ ذمتھ 
  .بسبب من أسباب الالتزام

المتعاقدون بأنفسھم عن التعھد عن الغیر لاحتمالیة لذلك یوصي الباحث بأن ینأى 
  .تعرضھم للجزاء المتمثل بالمسؤولیة عن الإخلال بالوفاء بالعھد

إن في تنفیذ أطراف العقد لالتزاماتھم التي رتبھا علیھم العقد مساھمة في تحقیق  -
میع أمن المجتمع واستقرار المعاملات المالیةوالإلتزامات التعاقدیة فیھ وكذلك ج

المعاملات التي تنشأ بین الأفراد بموجب العقد ،لذلك یوصي الباحث أن تكون ھنالك 
نصوص قانونیة تتضمن جزاءات صارمة تكون قادرة على حمل أطراف العقد على تنفیذ 

  .التزاماتھم التي رتبھا العقد علیھم 
في حال استحقاق الجزاءبسبب الإخلال بشروط العقد، یوصي الباحث ،أن  -

اعى في ذلك بعض الاعتبارات والتي من بینھا الأعراف والعادات وتغیّر الأحوال یر
والأزمان، فما یصلح من قیود وضوابط تنظم العقد لمجتمع من المجتمعات قد لایكون 
كذلك بالنسبة لمجتمع آخر ومایصلح منھا للتطبیق في زمان من الأزمنة قد یبت من غیر 

ھ لتغیّر الأحوال ولذلك نص المبدأ على أنھ لاینكر تغیّر المناسب تطبیقھ في زمان تال علی
  .الأحكام بتغیّر الازمان

ضرورة أن تتضاءل قوة العقد في الالزام إذا كان في ذلك تحقیق لقیم العدالة  -
ورفع للخلل الذي یمكن ان یمس أسس المساواة بین أطراف العقد ،وذلك أولى من إجبار 

مع الیقین بان في تنفیذه لحاق ضرر بأحدھم وإخلال أطراف العقد على تنفیذ بنوده 
بمیزان المساواة ومساس وخرق لمبادئ العدالة وقیمھا، فإحقاق المساواة وإقامة العدالة 

  .من المسائل التي تحرص التشریعات كافة على إدراكھا وتحقیقھا
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  -١٩٨٥/ ٢/مجلد. جدة. جامعة الملك عبدالعزیز. الإسلامي

-جامعة دمشق-المطبعة الجدیدة-محمد وحید الدین سوار-العامة للالتزامالنظریة 

١٩٨٧- 

 ..١٩٨٦. ١ط . دار النھضة. نزیھ محمد المھدي. النظریة العامة للالتزامات

. طلعت دویدار. النظریة العامة للتنفیذ القضائي الجبري في المملكة العربیة السعودیة

 .٢٠٠٤ -جدة . دار حافظ

- عمان-دار الثقافة-یاسین الجبوري -١/ج-ح القانون المدني الاردنيالوجیز في شر

 .-م٢٠١٤

–دار احیاء التراث العربي . ١/مجلد- الوسیط في شرح القانون المدني السنھوري

 -القاھرة

دار النھضة العربیة . ایمن سلیم.  نظام المعاملات المدنیة السعودي بین الفقھ والتقنیة

 ٢٠٠٨_ القاھرة _ 

مكتب .أحمد السعید الزقرد.مصادر الالتزام. الكتاب الاول.المعاملات السعودينظام 

 ٢٠١٥-٢/ط.الریاض.الرشد

 -دار الشباب الجامعیة . احمد فراج حسین  -نظریة العقد في الفقھ الاسلامي 

 .١٩٩٨ - اسكندریة 

 ١٩٨٦- ١/ط.القاھرة. دار النھضة.نزیھ محمد المھدي.النظریة العامة للالتزامات

-دار حافظ-محمود المظفر–نظریة العقد مقارنة بأحكام الشریعة الاسلامیة 

 -٢٠٠٧/جده

 ١٩٨٨-القاھرة-الدار العربیة للموسوعات القانونیة-نظریة العقد، سلیمان مرقس
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- ٧٢٦  - 

 

 

  القوانین
  

 .م١٩٦٨/لسنة  – ٢٥/رقم - قانون الاثبات المصري 

 .م١٩٥٢/ لسنة- ٣٠/رقم  –قانون البینات الأردني وتعدیلاتھ 

 .نظام المرافعات الشرعیة السعودي

 .القانون المدني الأردني

 .القانون المدني المصري

 .قانون المعاملات المدنیة الاماراتي 

 .القانون المدني الفرنسي

 قانون التجكیم الاردني

 نظام التحكیم السعودي

 .نظام التنفیذ السعودي

 .الأردنيالمذكرة الایضاحیة للقانون المدني 

 .وثیقة الكویت للقانون المدني الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة
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